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المستخلص :
يحظــى موضــوع انتــاج الادويــة وتداولهــا مكانــة مهمــة في التشريعــات القانونيــة كــون 

ــن  ــي ، وم ــن الوطن ــة والام ــة العام ــط بالصح ــي ترتب ــة الت ــلع الضروري ــن الس ــد م ــدواء يع ال

هــذا المنطلــق ســعت معظــم الــدول الى وضــع مــا يســمى  بالأمــن الــدوائي بأتبــاع السياســات 

الدوائيــة وصــولاً  الى توفــر الــدواء الامــن لمواطنيهــا ، ولعــل توفــر الادويــة لوحــده لا يكفــي 

لتحقيــق الهــدف المنشــود لابــد مــن ايجــاد طــرق لتوزيــع وترويــج الادويــة ومــا يصاحــب ذلــك 

مــن خطــورة ، خصوصــاً اذا مــا مــارس هــذا الــدور انــاس غــر مختصــن او ليــس لهــم الدرايــة 

العلميــة والفنيــة في هــذا الموضــوع. فمســؤولية هــذه الطائفــة تتجــاوز مجــرد كونهــم وســطاء 

في عمليــة البيــع بــل لانهــم يمثلــون الحلقــة الأخــرة لوصــول الــدواء للمســتهلك، وبالتــالي فهــم 

في موقــع يوجــب عليهــم التمتــع بالخــرة والدرايــة الفنيــة والعلميــة للتأكــد مــن ســامة المنتــج 

قبــل توزيعــه ، فــأي خلــل في تلــك المنتجــات يــؤدي إلى نتائــج وخيمــة على صحــة الفــرد والمجتمع 

ــد مــن توافــر اركان المســؤولية المعروفــة  . ولتحقــق مســؤولية هــذه الطائفــة مــن المهنيــن لاب

والتــي تتمثــل بالخطــأ الصــادر مــن المنــدوب المــوزع للــدواء كعــدم التأكــد مــن ســامة المنتــج 

الــذي يقــوم بتوزيعــه ، والــضرر الــذي يلحــق بالعميــل او بالمســتهلك ، والعاقــة الســببية بــن 

الــضرر المتحقــق بالمريــض مــن جــراء اســتخدام الــدواء وخطــأ المنــدوب المــوزع لهــذا الــدواء .

ــل  ــدوب ، الممث ــة ، المن ــؤولية الموضوعي ــة ، المس ــؤولية المدني ــة : المس ــات المفتاحي الكل

التجــاري ، شركات الادويــة .

Abstract: 
The issue of drug production and circulation has an important place in legal 

legislation because medicine is considered one of the necessary commodities that 
are linked to public health and national security. From this standpoint, most countries 
have sought to establish what is called drug security by following pharmaceutical 
policies in order to provide safe medicine for their citizens. Perhaps providing 
medicines alone is not enough to achieve the desired goal. Methods must be 
found to distribute and promote medicines and the danger that accompanies that, 
especially if this role is played by people who are not specialists or who do not have 
scientific and technical knowledge in this subject. The responsibility of this group 
goes beyond just being intermediaries in the sales process, but rather because 
they represent the last link for the drug to reach the consumer, and therefore they 
are in a position where they must have the experience and technical and scientific 
know-how to ensure the safety of the product before distributing it. Any defect in 
these products leads to serious consequences for the health of the individual and 
society. In order to achieve the responsibility of this group of professionals, the 
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well-known elements of responsibility must be present, which are represented by 
the error of the representative distributing the drug, such as not ensuring the safety 
of the product he is distributing, the harm caused to the customer or the consumer, 
and the causal relationship between the harm caused to the patient as a result of 
using the drug and the error of the representative distributing this. The medicine.

Keywords: Civil liability, objective liability, representative, commercial 
representative, pharmaceutical companies.
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المقدمة 
اولاً : اهمية الدراسة 

ترجــع اهميــة الدراســة مــن خــال تســليط الضــوء عــلى موضــوع عمــل منــدوبي شركات 

الادويــة تلــك الطائفــة التــي تســعى الى ترويــج الادويــة الخاصــة بالــشركات التــي تعمل لحســابها 

مــا قــد يتســبب بــالإضرار بصحــة الانســان عــلى العكــس مــا مؤمــل مــن صناعتهــا ، فيكــون 

ذلــك امــا لعيــب في التصنيــع او لســوء في التخزيــن او لســوء الاســتخدام .

ثانياً : مشكلة الدراسة
تكمــن مشــكلة الدراســة في عــدم معالجــة مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة عــن 

ــوا  ــي قام ــة الت ــة والمســتحضرات الطبي ــن اضرار نتيجــة اســتخدام الادوي ــا يلحــق بالمــرضى م م

بترويجهــا لحســاب شركات الادويــة ، وهــو مــا يتطلــب تدخــل القانــون بتنظيــم قواعــد قانونيــة 

ــة لمعالجــة هــذه الحــالات . رصين

ثالثاً : اهداف الدراسة 
ــة ،  ــدوبي شركات الأدوي ــؤولية من ــاملة لمس ــة ش ــم رؤي ــة إلى تقدي ــذه الدراس ــدف ه ته

وتحديــد أبعــاد هــذه المســؤولية في ظــل التشريعــات القانونيــة مــن خــال التطــرق إلى الأســس 

القانونيــة التــي تســتند إليهــا هــذه المســؤولية والتكييــف القانــوني لهــا . مــن خــال مــا يــأتي :

ايجاد معيار حقيقي لمسؤولية المروج للأدوية باعتباره مندوب عن شركات الادوية .. 	

وضــع قواعــد قانونيــة خاصــة لمســؤولية المندوبــن بشــكل عــام ومنــدوبي شركات الادويــة . 	

بشــكل خــاص تعتمــد عــلى ركــن الــضرر والاخــذ بالمســؤولية الموضوعيــة بــدلا مــن اعتــاد 

ركــن الخطــأ والاخــذ بالمســؤولية التقليديــة. 

بيــان مــدى مســؤولية الشركــة عــن أفعــال مندوبيهــا مــن خــال بيــان دورهــا الشركــة في . 	

ــم  الإشراف عليه

بيان الأضرار الناتجة عن أخطاء المندوبن: أنواع الأضرار وكيفية تقديرها وتعويضها.. 	

رابعاً : نطاق الدراسة 
ســيقتصر نطــاق الدراســة عــلى المندوبــن الذيــن يعملــون لترويــج الادويــة البشريــة دون 

غرهــم مــن منــدوبي الــشركات مــن خــال تســليط الضــوء عــلى التعريــف بهــم والمهــام الملقــاة 

عــلى عاتقهــم وتمييزهــم عــن مــا يشــتبه بهــم والمســؤولية التــي يتحملونهــا مــن جــراء التقصــر 
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ــة بالدعــوى  بواجباتهــم مــع الاشــارة البســيطة للنتائــج المترتبــة عــلى هــذه المســؤولية والمتمثل

والتعويــض والدعــوى كونهــا مــن القواعــد العامــة.

خامساً : منهجية البحث 
ســوف نعتمــد في بحثنــا اســلوب التحليــي المقــارن مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة 

ــون المــدني المــصري  ــه بالقان ــون المــدني العراقــي رقــم 0	 لســنة 	95	 ومقارنت ــواردة في القان ال

رقــم 			 لســنة 8	9	 والقانــون المــدني الفرنــي لســنة 0	8	 المعــدل والقانــون المــدني الجزائري 

ــات  ــاص بالمنتج ــم 	7	/85 الخ ــه الاوربي رق ــاول التوجي ــع تن ــدل . م ــنة 005	 المع 05-0	 لس

ــم 0	 لســنة  ــي رق ــون التجــارة العراق ــو 998	 وقان ــم 89	/98 في 9	 ماي ــون رق ــة والقان المعيب

	98	 وقانــون التجــارة المــصري رقــم 7	 لســنة 999	 فضــاً عــن قانــون التجــارة الاردني رقــم 

		 لســنة 966	 .

سادساً : هيكلية البحث 
المستخلص  :

المقدمة :

المبحث الاول : التعريف بمندوبي شركات الادوية. 

المطلب الاول : تعريف مندوبي شركات الادوية والشروط الواجب توافرها فيهم .

ــا  ــم م ــة وتمييزه ــدوبي شركات الادوي ــل من ــة لعم ــة القانوني ــاني : الطبيع ــب الث المطل

يشــابههم .

المبحث الثاني : المسؤولية المدنية الناجمة من عمل مندوبي شركات الادوية .

المطلــب الاول : مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة وفقــاً لقواعــد المســؤولية التقليديــة 

والنتائــج المترتبــة عليهــا.

المطلــب الثــاني : مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة مســؤولية موضوعيــة  والنتائــج 

ــا . ــة عليه المترتب

المطلــب الثالــث :  التكييــف القانــوني لمســؤولية منــدوبي شركات الادويــة والاســاس 

ــا. ــوني له القان

الخاتمة :
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المبحث الاول
التعريف بمندوبي شركات الادوية

ــلى  ــق اع ــده لتحقي ــي لوح ــة لا يكف ــات الدوائي ــاع الصناع ــتمر في قط ــور المس ان التط

مســتوى مــن الاربــاح للــشركات المنتجــة وهــو مــا يســتلزم وجــود طــرق للترويــج والتصريــف 

ــة تقــوم بهــذا الــدور وهــذه الفئــة  ــالي وجــود فئــة معين لتلــك المنتجــات والــذي يتطلــب بالت

ــع  ــج لبي ــا الرئيــي التروي ــي يعــد عمله ــة الت ــك الفئ ــة( ، تل تعــرف بـــ )منــدوبي شركات الادوي

ادويــة معينــة او مســتحضرات  طبيــة.  ومــن خــال هــذا المبحــث ســوف نحــاول الوصــول الى 

ــان خصائــص  ــزه عــن الحــالات المشــابهة مــع بي ــة وتميي ــدوبي شركات الادوي ــة مفهــوم من معرف

ــص الاول  ــن نخص ــك في مطلب ــون ذل ــه ويك ــوني لعمل ــف القان ــان التكيي ــن بي ــاً ع ــه فض عمل

لتعريــف المنــدوب وبيــان وواجباتــه وخصائــص عملــه امــا المطلــب الثــاني لبيــان انــواع  منــدوبي 

شركات الادويــة وتمييزهــم مــن الحــالات المشــابهة لهــم والتكييــف القانــوني لعملهــم  وكــا يأتي :

المطلب الاول: تعريف مندوبي شركات الادوية والشروط الواجب توافرها فيهم
لمعرفــة مصطلــح منــدوبي شركات الادويــة لابــد علينــا ان نعــرف مصطلــح المندوب بشــكل 

ــان  ــم بي ــة  ومــن ث ــدوبي شركات الادوي ــح لمن ــف صحي ــام لغــة واصطاحــاً للوصــول الى تعري ع

ــاص  ــم والاختص ــل معه ــن يتعام ــاء الذي ــث العم ــن حي ــواع م ــدة ان ــيمه الى ع ــه بتقس انواع

المــكاني الذيــن يعملــون بــه وهــو مــا ســوف نقــوم بــه في الفرعــن التاليــن ، فنخصــص الفــرع 

الاول لبيــان تعريــف المنــدوب لغــة واصطاحــاً امــا الفــرع الثــاني فســوف نخصصــه لبيــان انــواع 

منــدوبي شركات الادويــة وكــا يــأتي :

الفرع الاول: تعريف المندوب لغة واصطاحاً
المنــدوب لغــة : المنــدوب  هــو اســم المفعــول مــن نـَـدَبَ والجمــع : مَنَادِيــبُ ، مَنْدُوبُــونَ 

ــدُوبُ: مــن ينــوب في العمــل مــن مجلــس أو  ــدُوبُ هــو الرســولُ بلغــة أهــل مكــة	، والمنَْ ،والمنَْ

ــةً عَنْهَــا	. ــةٍ نِيَابَ ضُهَــا او مُمَثِّلُهَــا يَقُــومُ بِمهُِمَّ هيئــة ويقــال مَنْــدُوبُ بِــادَِهِ اي مُفَوَّ

امــا المنــدوب اصطاحــاً : لقــد عــرف كل مــن الفقــه والتشريــع المنــدوب كل عــلى حــدى 

ورغــم ان هــذه التعاريــف كانــت مختلفــة في المصطلحــات فقــد كانــت متحــدة في المعنــى والذي 

ســوف نبينــه كــا يــأتي :

اولا : تعريــف المنــدوب فقهيــا : لقــد عــرف الفقــه المنــدوب بأنــه )المســؤول عــن فهــم 

ــع  ــة ، م ــن جه ــا م ــراءه واســتالته وتشــجيعه لاقتنائه ــا واغ ــه به احتياجــات المشــتري وتعريف

1. العلامة محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ، لسان العرب ، الجزء الثامن 

)ل-م-ن( ، باب النون ، دار الحديث ، القاهرة ،2002، ص 479 .

 2https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar. معجم المعاني الجامع ، متاح على شبكة الانترنت
تاريخ الزيارة 2024/7/25 .
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التركيــز عــلى مصلحــة الشركــة في زيــادة مبيعاتهــا عــن طريــق جلــب مشــترين جــدد ()	(. امــا 

ــة ، بمــا  ــة عــن شركــة أدوي ــه )اي شــخص يعمــل نياب ــة فقــد عرفــوه بأن منــدوب شركات الادوي

ــون كمستشــارين  ــن يعمل ــي التســويق.الصيادلة.الأطباء الذي ــدوبي المبيعــات. ممث ــك: من في ذل

ــة(	. لــشركات الأدوي

ــدوب فيمكــن ان  ــع للمن ــف التشري ــا عــن تعري ــاً: ام ــدوب تشريعي ــف المن ــا : تعري ثاني

ــتلزمات  ــة والمس ــارة الأدوي ــة وتج ــم صناع ــة تنظي ــن لائح ــادة )	( م ــص الم ــن ن ــفه م نستش

الطبيــة ومــا في حكمهــا في الجمهوريــة اليمنيــة لســنة 	00	 عندمــا عرفــت مــوزع الادويــة وهــو 

ــة  ــع الأدوي ــع وبي ــوم بتوزي ــاري يق ــه ) أي شــخص طبيعــي أو اعتب ــدوب بأن ــى المن نفــس معن

والمســتلزمات الطبيــة ومــا في حكمهــا بالجملــة وفقــاً لأحــكام هــذه الائحــة(5. امــا في القانــون 

ــون  ــن قان ــاً( م ــادة )	/ سادس ــا ورد في الم ــوى م ــدوب او س ــف للمن ــد تعري ــم نج ــي فل العراق

ــة المســتهلك العراقــي رقــم )	( لســنة 0	0	 التــي اعتــرت المنــدوب شــكل مــن اشــكال  حاي

ــتورد او  ــج او مس ــوي منت ــي او معن ــخص طبيع ــه )كل ش ــز بأن ــت المجه ــا عرف ــن عندم الموزع

ــاً(.  ــاً او وســيطاً او وكي ــة ســواء اكان اصي ــدم خدم ــع ســلعة او مق ــوزع او بائ مصــدر او م

ومــن خــال مــا تقــدم يمكننــا تعريــف منــدوب شركــة الادويــة بأنــه )كل شــخص طبيعــي 

مرتبــط بشركــة الادويــة بعقــد اجــارة عمــل يخــول مــن خالــه بترويــج الادويــة والمســتلزمات 

ــن  ــة والمهني ــاء والصيادل ــاشر بالأطب ــال المب ــال الاتص ــن خ ــة م ــك الشرك ــدة لتل ــة العائ الطبي

الصحيــن ويكــون ذلــك بالطبــع مقابــل اجــر شــهري يتقاضــاه ، وتنظــم هــذه العاقــة التشريعات 

والقوانــن واللوائــح والداخليــة التــي تخــص الــشركات التــي يعمــل لحســابها( .

يتضــح لنــا مــن هــذا التعريــف انــه يشــترط في المنــدوب ان يكــون خبــراً ومحترفــاً بعملــه 

وبالمنتجــات التــي يقــوم بترويجهــا ، ويكــون المنــدوب كذلــك مــن خال تمتعــه بمواصفــات معينة 

كالتخصــص الطبــي وتلقــي التدريــب العلمــي الــكافي ، وهــو مــا تشــترطه التشريعــات المختصــة 

في قوانــن الصحــة العامــة وانتــاج وتوزيــع الادويــة، فأشــترط المــشرع الفرنــي في المــادة )			5-

		( مــن قانــون الصحــة العامــة رقــم 	0	 لســنة0	9	 المعــدل عــلى مــن يمــارس مهنــة الترويــج 

ان يكــون ذي مؤهــل اكاديمــي مــن ضمــن التخصصــات الطبيــة ويمتلــك مــن المهــارة والقــدرة 

ــة  ــات العربي ــا التشريع ــل ، ام ــر مضل ــي غ ــة بشــكل موضوع ــف المنتجــات الصحي ــلى توصي ع

ومنهــا المــشرع العراقــي فكانــوا اقــل دقــة مــا ذهــب اليــه المــشرع الفرنــي اذ ذهــب المــشرع 

3. د. عبد السلام ابو قحف ، اساسيات التسوق ،ج2، مكتبة الدار الجامعية ، القاهرة ، 1994، ص 64. 

4. د. سميحة القليوبي  ، عقود الوكالات التجارية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ، 1980، ص276 .

5. لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها – الجمهورية اليمنية الصادرة بقرار رئيس مجلس 

الوزراء )333( لسنة 2004 .
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العراقــي في المــادة رقــم )	( مــن تعليــات تنظيــم المكاتــب العلميــة لدعايــة الادويــة العراقيــة 

ــة  ــن حمل ــة م ــال الدعاي ــون في مج ــون العامل ــب ان يك ــه ) يج ــلى ان ــم )	( لســنة 999	 ع رق

ــة ( امــا المــشرع المــصري في  ــوا مــن ذوي المهــن الطبي ــة ، ويفضــل ان يكون الشــهادات الجامعي

قانــون مزاولــة مهنــة الصيدلــة رقــم )7		( لســنة 955	 والمــشرع والاردني في تعليــات تنظيــم 

ــر الشــهادة  ــر شرط التخصــص بتواف ــم يشــترطا تواف ــم 0	 لســنة 6	0	 فل ــدوائي رق ــج ال التروي

ــب  ــى التدري ــد تلق ــة ق ــات الطبي ــروج للمنتج ــون الم ــأن يك ــا ب ــة واكتفي ــة المتخصص الاكاديمي

العلمــي الــكافي وانــه قــد نــال التأهيــل الفنــي العــالي6. 

ــون  ــر ك ــل نظ ــي مح ــشرع العراق ــه الم ــب الي ــا ذه ــد ان م ــدم نعتق ــا تق ــال م ــن خ م

هــذه التعليــات لم تشــترط الخــرة والمهــارة العمليــة في المنــدوب كــا انهــا جعلــت مــن مســألة 

اختيــار المنــدوب مــن يحمــل شــهادة جامعيــة مــن ذوي المهــن الطبيــة مســألة جوازيــة وليســت 

ــع  ــات خصوصــاً وان واق ــل هــذه التعلي ــب تدخــل المــشرع بتعدي ــا يتطل ــة وهــو م بالوجوبي

ــل خصوصــاً  ــس بالقلي ــدد لي ــح بالع ــة اصب ــال الصيدل ــدد المختصــن في مج ــت ان ع الحــال يثب

بعــد افتتــاح كليــات الصيدلــة في العديــد مــن الجامعــات والكليــات الاهليــة . كــا ان مــا ذهــب 

اليــه المــشرع المــصري والاردني بعيــد عــن الصحــة مــن خــال عــدم اشــتراط الشــهادة الاكاديميــة 

المتخصصــة في المنــدوب المــروج للأدويــة واكتفــى بالخــرة العمليــة التــي تــأتي مــن التدريــب. 

عليــه ولــكل مــا تقــدم نقــترح عــلى المــشرع  العراقــي تعديــل المــادة رقــم )	( اعــاه مــن 

تعليــات تنظيــم المكاتــب العلميــة لدعايــة الادويــة العراقيــة رقــم )	( لســنة 999	 لتكــون كــا 

يــأتي : ) يجــب ان يكــون العاملــون في مجــال الدعايــة مــن المتمتعــن بالخــرة العمليــة والدرايــة 

العلميــة عــلى يكونــوا مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة في تخصــص الصيدلــة ( . 

الفرع الثاني: انواع مندوبي شركات الادوية والواجبات المكلفن بها
للــكام عــن منــدوبي شركات الادويــة لابــد علينــا مــن بيــان انواع او فئــات هــؤلاء المندوبن 

والواجبــات التــي يضطلعــون بهــا ، فمنــدوبي شركات الادويــة يمكــن تقســيمهم الى عــدة انــواع 

حســب الجهــة التــي يتعاملــون معهــا او حســب فئــة الادويــة التــي يقومــون بترويجها او حســب 

المنطقــة التــي يعملــون فيهــا وبالتــالي مــن الناحيــة النظريــة تختلــف المهــام المكلفــن بهــا ولكــن 

ــن  ــا ســوف نحــاول توضيحــه م ــواع وهــو م ــن هــذه الان ــك مهــام مشــتركة ب بالاجــال هنال

خــال مــا يــأتي : 

ــدة اقســام  ــة الى ع ــدوبي شركات الادوي ــة : يقســم من ــدوبي شركات الادوي ــواع من اولا: ان

6. نعمت محمد مصطفى الجبوري ، تسويق المنتجات والخدمات الصحية / دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس 

كلية الحقوق / جامعة الموصل ، 2023 ، ص 92-91. 
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وحســب : 

	. نوع العماء: 

أ. مندوب مبيعات الصيدليات: يتولى مسؤولية بيع منتجات الشركة للصيدليات.

ب. مندوب مبيعات الأطباء: يتولى مسؤولية بيع منتجات الشركة للأطباء.

ت. منــدوب مبيعــات العيــادات الطبيــة: يتــولى مســؤولية بيــع منتجــات الشركــة 

الطبيــة. للعيــادات 

	. مجال التخصص:

أ. مندوب مبيعات أدوية القلب: يتخصص في بيع أدوية القلب والأوعية الدموية.

ب. مندوب مبيعات أدوية الجهاز الهضمي: يتخصص في بيع أدوية الجهاز الهضمي.

ت. مندوب مبيعات أدوية الجهاز العصبي: يتخصص في بيع أدوية الجهاز العصبي.

ث. مندوب مبيعات أدوية الأورام: يتخصص في بيع أدوية الأورام.

	. المنطقة الجغرافية:

أ. مندوب مبيعات دولي: يتولى بيع منتجات الشركة في بلدٍ آخر.

ب. مندوب مبيعات إقليمي: يتولى بيع منتجات الشركة في منطقة جغرافية محددة.

ت. منــدوب مبيعــات وطنــي: يتــولى مســؤولية بيــع منتجــات الشركــة في جميــع أنحــاء 

البــاد.

ثانياً : مهام مندوبي شركات الادوية :

ــك مجموعــة مــن  ــة نســتنج ان هنال ــواع منــدوبي شركات الادوي ــان ان ومــا تقــدم في بي

الواجبــات التــي يتلقــى عــلى عاتــق المنــدوب التــي يمكــن تلخيصهــا بـــ : 

تســويق الأدويــة : ويكــون ذلــك بتقديــم الاعانــات أو الترويــج لبيــع المســتحضرات الطبيــة . 	

والعقاقر.

تقديم معلومات دقيقة وصحيحة حول المنتجات الطبية للمرضى والمهنين الصحين.. 	

تتبع ورصد الآثار الجانبية المحتملة للمنتجات .. 	

التواصل بشكل فعّال مع العماء والمرضى والمهنين الصحين .. 	

متابعة آخر التطورات العلمية والتقنية لتحسن معلوماتهم وتطويرها .. 5
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المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعمل مندوبي شركات الادوية وتمييزهم مما يشابههم
اثنــاء الــكام عــن منــدوبي شركات الادويــة لابــد علينــا ان نبــن الطبيعــة القانونيــة لعمــل 

هــذه الطائفــة ونميزهــا مــا يشــابهها باعتبارهــا تمــارس اعــال الوكالــة عــن الــشركات التــي تعمــل 

لحســابها مــن الحــالات المشــابهة لهــا مــن الــوكالات وهــو مــا ســوف نحــاول توضيحــه في هــذا 

ــل  ــة لعم ــة القانوني ــرع الاول الطبيع ــص الف ــن نخص ــلى فرع ــيمه ع ــال تقس ــن خ ــب م المطل

منــدوبي شركات الادويــة امــا الفــرع الثــاني فســوف نخصصــه لتمييــز منــدوبي شركات الادويــة مــن 

الحــالات المشــابهة لهــم وكــا يــأتي :

الفرع الاول: الطبيعة القانونية لعمل مندوبي شركات الادوية
تعــد الطبيعــة القانونيــة لعمــل منــدوب شركات الادويــة امــراً عــلى غايــة مــن الاهميــة 

ولإعطــاء هــذا الموضــوع حقــه يتطلــب اســباغ الوصــف القانــوني الســليم عليــه حتــى يتســنى 

ــة ايجــاد نظــام قانــوني لــه ، خصوصــا وان معظــم  تنظيمــه في نظــام قانــوني معــروف او محاول

القوانــن لم تقــم بتنظيــم هــذا الموضــوع بشــكل مبــاشر وصريــح7. 

ولتحديد الطبيعة القانونية لعمل مندوب شركات الادوية اهمية كبرة تتجلى في :

المســاعدة عــلى تحديــد طبيعــة العاقــة بــن المندوبــن والشركــة وبالتــالي يســاهم في تحديــد . 	

الحقــوق والواجبــات المتبادلة.

ــة . 	 ــة والشرك ــدوبي الأدوي ــك من ــة، بمــا في ذل ــع الأطــراف المعني ــة حقــوق جمي ضــان حاي

ــتهلكن. والمس

بيان الأضرار التي قد تلحق بالغر نتيجة لأفعال مندوبي شركات الأدوية.. 	

والســؤال الــذي يطــرح والــذي هــو ضروري لتحديــد الطبيعــة القانونيــة لعمــل منــدوبي 

شركات الادويــة هــو مــا هــي طبيعــة العاقــة بــن منــدوب الأدويــة والشركــة هــل هــي عاقــة 

عمــل أم عاقــة وكالــة ؟ 

ــاط المنــدوب بالشركــة بعقــد عمــل او  ــه قــد يكــون ارتب ــك نقــول بأن ــة عــلى ذل وللإجاب

بعقــد وكالــة وقــد يكــون العقــد مركــب وهــو مــا ســوف نحــاول توضيحــه مــن خــال مــا يــأتي : 

ارتباط المندوب بشركة الادوية بعقد عمل : . 	

قــد يكــون منــدوب شركــة الادويــة مرتبــط بالشركــة التــي يعمــل لحســابها بعقــد عمــل 

ــل8.  ــد العم ــاً لأحــكام عق ــك خاضع ــون بذل ــا ، فيك ــا وتوجيهه ــاً لرقابته ــك خاضع ــون بذل ، فيك

7. صدام سعد الله محمد حميد البياتي ، النظام القانوني للمثل التجاري ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة 
الموصل 2007 ، ، ص24 . 

8. تنص الفقرة )1من المادة 24 ( من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970 على انه )التاجر مسؤولا عن التعهدات التي 
يجريها المعتمد التجاري في حدود سلطته(. ومن الجدير بالذكر ان قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 الذي الغى بصدوره 
قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 جاء خاليا من احكام الوكالة التجارية وانواعها فأحال بذلك احكام الوكالة التجارية الى احكام 

الوكالة في القانون المدني .
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وفي هــذا المجــال ميــزت القوانــن بــن انــواع الاعــال فأعتــر قانــون التجــارة العراقــي الملغــي 

رقــم 9		 لســنة 970	 في المــادة )		( منــه المنــدوب او الممثــل التجــاري عامــل لــدى الشركــة 

التــي يعمــل لحســابها بعقــد عمــل. بينــا ذهــب قانــون العمــل الفرنــي لســنة 	97	 في المــواد 

ــا  ــح الــشركات بشــكل عــام او م ــذي يعمــل لصال ــدوب ال ــار عمــل المن )795،	75ف	( الى اعتب

يعــرف لديــه بالمنــدوب المحــي الطــواف او مجموعــة الـــ)V.R.P(9، بالعامــل غــر العــادي تمييــزا 

لــه عــن العامــل العــادي بالنظــر الى الاســتقالية التــي يتمتعــون بهــا في مارســة اعالهــم0	.

ارتبــاط المنــدوب بعقــد وكالــة تجاريــة مــع الشركــة التــي يعمــل لحســابها )الممثــل التجــاري . 	

المســتقل ( :

ــرام  ــل وإب ــع في التمثي ــات أوس ــدوب صاحي ــون للمن ــاط يك ــن الارتب ــوع م ــذا الن في ه

ــا  ــه وكي ــدوب بوصف ــخصية المن ــرز ش ــابها ، ت ــل لحس ــي يعم ــة الت ــن الشرك ــة ع ــود نياب العق

ــه وفي هــذه الصــورة يكــون الممثــل التجــاري مرتبطــا  ــاً ذات طبيعــة خاصــة يمــارس عمل تجاري

بالشركــة بعقــد توزيــع باســتقال يكســبه وصــف التاجــر اي أنــه يعمــل لحســابه الخــاص، ولكنــه 
ــزم بتســويق منتجــات الشركــة		.  مل

ارتباط المندوب بشركة الادوية بعقد مختلط :. 	

ــة وفي الوقــت نفســه يشــتمل عــلى  ــات الوكال ــاط يشــتمل صف ــوع مــن الارتب وهــذا الن

ــا  ــاً عادي ــدوب وكي ــون المن ــد يك ــي بعــض الحــالات، ق ــل ، فف ــد العم ــاصر الاساســية لعق العن

للشركــة، فرتبــط بهــا بعقــد وكالــة ولكنــه يكــون خاضعــاً تابعــاً للشركــة التــي يعمــل لصالحهــا 

والتــي لهــا الحــق في متابعــة ممثلهــا وتوجيهــه لتحقيــق اعــلى مســتوى مــن الاربــاح . فالمنــدوب 

في هــذه الصــورة يكــون مرتبطــاً بالشركــة بعقــد وكالــة الــذي يخولــه صاحيــة ابــرام التصرفــات 

باســم موكلــه ولمصلحتــه وهــو في الوقــت نفســه يكــون تحــت الاشراف والمتابعــة مــن قبــل شركــة 

ــه  ــت ذات ــري في الوق ــد العمــل ، وت ــري في الاصــل احــكام عق ــة ت ــة . وفي هــذه الحال الادوي

احــكام عقــد الوكالــة . ونتيجــة لخضــوع  العقــد لأحــكام الوكالــة فــأن التصرفــات القانونيــة التــي 

يقــوم بهــا المندوبــن تنــصرف الى الــشركات التــي يمثلونهــا وبالمقابــل فــأن الاخــرة تكــون مســؤولة 

مســؤولية المتبــوع عــن اعــال التابــع عــن التصرفــات التــي تصــدر مــن مندوبيهــا . وهــو مــا 

ــارة  ــون التج ــادة )77	( ، وقان ــنة 		9	 في الم ــم 	0	 لس ــاني رق ــارة اللبن ــون التج ــه قان ــذ ب اخ

الاردني رقــم 		 لســنة 966	 في المــادة )85( .

وهــو مــا نؤيــده كــون الواقــع العمــي يثبــت ان منــدوب شركات الادويــة والــذي يعــرف 

9. والحروف )V.R.P( هي اختصار للمصطلحات الفرنسية التالية)VOYGEUR.REPRESENTANT.PGACIER( والتي تعني 

باللغة العربية )المندوب المحلي الجوال او الطواف( . د. سميحة القليوبي ، مصدر سابق ، ص469 .

10. صدام سعد الله محمد البياتي ، مصدر سابق ، ص 46 .  

11. بهذا المعنى : صدام سعد الله محمد حميد البياتي ، المصدر السابق ، ص31 .
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يكــون خاضعــاً لإشراف ورقابــة وتوجيــه شركات الادويــة مــا يجعلهــا مســؤولة مســؤولية قانونيــة 

عــن الاعــال التــي تصــدر عنــه ، ومقابــل ذلــك فالمنــدوب يعــد وكيــاً لــشركات الادويــة ويمثلهــا 

تمثيــاً قانونيــاً امــام الصيادلــة والاطبــاء الذيــن يتعامــل معهــم فيكــون بذلــك خاضعــاً لأحــكام 

القانــون المــدني مــن حيــث الحقــوق والالتزامــات التــي يفرضهــا العقــد الــذي يــرم بــن المنــدوب 

والصيــدلي او الطبيــب المتعامــل معــه. 

الفرع الثاني: تمييز مندوبي شركات الادوية من الحالات المشابهة لهم
يتميــز منــدوب شركات الادويــة باعتبــاره ممثــاً تجاريــاً ووكيــا عــن الشركــة التــي يعمــل 

ــل  ــابه عم ــال . فيتش ــن اع ــه م ــتبه ب ــا يش ــاف وم ــن اوص ــه م ــتبه ب ــا يش ــن م ــابها ع لحس

ــة  منــدوب شركــة الادويــة بالأوصــاف في المجــال القانــوني مــع وكيــل العقــود والوكيــل بالعمول

والوكيــل او المــوزع الحــصري كــا انــه يختلــف عنهــا في بعــض الامــور ومــا يهمنــا في ذلــك هــو 

اوجــه الاختــاف الــذي يســهل علينــا التمييــز بينهــم وهــو مــا يمكننــا التوصــل اليــه مــن خــال 

تعاريــف هــذه الحــالات والصــور للوكالــة فقــد عــرف الممثــل التجــاري او المنــدوب بأنــه )وكيــل 

مأجــور يدفــع لــه المــوكل مبلغــاً مــن المــال شــهرياً او ســنوياً نظــر مــا يؤديــه مــن خدمــات ، 

فالعقــد الرابــط بينهــا اقــرب الى اجــارة الاشــخاص منــه الى الوكالــة التجاريــة وان اشــتمل عــلى 

بعــض مقوماتهــا ، فهــو يخضــع لرقابــة وتوجيــه الشــخص الــذي يمثلــه أو يســتخدمه(		، بينــا 

عــرف وكيــل العقــود بأنــه ) كل نائــب عــن المــوكل يبــاشر مهمتــه عــلى وجــه الاســتقال وهــو 

مكلــف بصفــة دائمــة بالتفــاوض ، وعنــد الاقتضــاء بأبــرام العقــود ولحســاب المنتجــن الصناعيــن 

او التجــار او غرهــم(		، كــا عــرف  الوكيــل  بالعمولــة بأنــه ) هــو الــذي يأخــذ عــلى نفســه أن 

ــة  ــات التجاري ــه بيعــاً وشراء وغرهــا مــن العملي يعقــد باســمه الخــاص ولكــن لحســاب موكل

ــع  ــع البضائ ــوم بتوزي ــذي يق ــه )هــو ال ــوزع الحــصري بأن ــرف الم ــا ع ــة (		،  بين ــل عمول مقاب

والمنتجــات للعمــاء ولكــن بعــد شرائهــا ويكــون هــو المــوزع الوحيــد لهــذه البضاعــة(5	 وهــو مــا 

ســوف نحــاول توضيحــه في هــذ الفــرع وكــا يــأتي : 

ــن  ــون كل م ــن ك ــم م ــود : بالرغ ــل العق ــن وكي ــة م ــة الادوي ــدوب شرك ــز من اولاً : تميي

منــدوبي شركــة الادويــة ووكاء العقــود هــم وكاء تجاريــن كونهــم يقومــون بتصرفــات قانونيــة 

تنصــب لمصلحــة موكلهــم الا انهــم يختلفــون عــن بعظهــم البعــض ببعــض النقــاط والتــي يمكــن  

اســتنتاجها مــن خــال تعريــف كليهــا وتتمثــل اوجــه الاختــاف بــن هذيــن المصطلحــن بـــ :

12. د. نبيل أحمد الفيشاني ، التنظيم القانوني للوكالة التجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2011، ص77 .

13. د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، مصدر سابق ، ص 440.

14. الفقرة الاولى من المادة 87 من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 .

15. بهذا المعنى : استاذنا د. جعفر محمد جواد الفضلي ، عقد الاحتكار التجاري ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، 

المجلد 3، السنة 9، العدد22، 2004، ص 11 .  



156

الملف القانوني المسؤولية المدنية لمندوبي شركات الادوية 

صفــة الاســتقال : اذ يتمتــع وكيــل العقــود بصفــة الاســتقال والتــي تميــزه مــن المنــدوب 	 

ــل  ــي يعم ــة الت ــة الشرك ــت اشراف ورقاب ــل تح ــا يعم ــاً م ــذي دائم ــاري ال ــل التج او الممث
ــا6	. لصالحه

ــز بــن عمــل المنــدوب ووكيــل العقــود مــن 	  ــد المهمــة الرئيســية : كــا يمكــن التميي تحدي

خــال تحديــد المهمــة الاساســية لكليهــا فالمهمــة الاساســية للمنــدوب هــي ترويــج 

ــاوض  ــاء والتف ــذب العم ــود ج ــل العق ــية لوكي ــة الاساس ــا المهم ــات بين ــع والمنتج البضائ

ــرام  ــوم بنفســه بإب ــه هــذه ليق ــاوز مهمت ــد تتج ــم وق ــه معه ــد موكل ــرض تعاق ــم لغ معه

ــوكل7	. ــاب الم ــم ولحس ــم باس ــود معه العق

ثانياً : تمييز مندوب شركة الادوية من الوكيل بالعمولة : 

تتمثل اوجه التمييز بن مندوب شركة الادوية والوكيل بالعمولة بـ : 

التمثيــل القانــوني : الوكيــل بالعمولــة يعمــل باســمه الشــخصي ولكــن لحســاب المــوكل بينــا 	 

منــدوب شركــة الادويــة يعمــل باســم ولحســاب شركــة الادوية8	.

المقابــل المــالي : الوكيــل بالعمولــة يحصــل عــلى عمولــة عــن العمليــات التــي يقــوم بهــا ، 	 

ــم الاتفــاق  ــة ت ــل مرتــب تدفعــه شركــة الادوي ــة يعمــل مقاب ــدوب شركــة الادوي ــا من بين

عليــه عنــد ابــرام العقــد وقــد يحصــل في حــالات معينــة عــلى نســبة مــن الاربــاح اذا مــا 

ــادة في نســبة المبيعــات. حقــق زي

ثالثاً : تمييز مندوب شركة الادوية من الوكيل او الموزع الحصري : 

بالرغــم مــن التشــابه بــن بمنــدوبي شركات الادويــة والوكيــل او المــوزع الحــصري الا انــه 

ــا  ــوم ببيعه ــي يق ــة الت ــك البضاع ــا بمال ــط كل منه ــذي يرب ــد ال ــة العق ــه في طبيع ــف عن يختل

فالمــوزع الحــصري يرتبــط بمالــك البضاعــة بعقــد بيــع فهــو يعتــر بذلــك مالــك البضاعــة وهــو 

مــن يتحمــل المخاطــر التجاريــة عــن العمــل التجــاري مثــل عــدم البيــع والتلــف وهــاك البضاعة 

بينــا يرتبــط منــدوب شركــة الادويــة مــع مالــك البضاعــة  بعقــد وكالــة وعقــد عمــل وهــو مــا 

يجعلــه خاضعــاً لرقابتــه وتوجيهــه طيلــة فــترة العمــل9	. 

16. د. عبد الرسول عبد الرضا ،الوجيز في قانون التجارة الكويتي ، بدون مكان طبع ، الكويت ، 1978، ص 102 .

17. د. منير قزمان ، الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2022 ، ص 155. 

18. د. زهير عباس كريم ، مبادئ القانون التجاري ، بدون مكان طبع ، عمان ، 1995، ص 35 .

19. سيف عبد الستار عبد الجبار ، عقد التمثيل التجاري )مشروع الوكالة التجارية( ، ط1، طباعة مؤسسة هاترك للتوزيع والنشر ، 

اربيل ، 2023 ، ص120 .
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ــل  ــابهة لعم ــال مش ــذه الأع ــل ه ــذي يجع ــا ال ــا م ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس

منــدوبي شركات الادويــة ؟

وللإجابــة عــلى هــذا التســاؤل نقــول بأنــه قــد تتشــابه هــذه الأعــال مــع عمــل المندوبــن 

بشــكل عــام ومنــدوب شركــة الادويــة بشــكل خــاص في اوجــه معينــة يمكــن ايجازهــا بمــا يــأتي :

مهــارات الاتصــال والتســويق: يتطلــب عمــل جميعهم مهــارات عاليــة في التواصــل، والإقناع، . 	

والتســويق، وبنــاء العاقــات مــع العماء.

بناء العاقات: بناء عاقات قوية مع العماء هو مفتاح النجاح في كا المجالن.. 	

ــي . 	 ــكات الت ــل المش ــلى ح ــن ع ــوا قادري ــن ان يكون ــلى المندوب ــب ع ــكات: يج ــل المش ح

ــاء. ــا العم يواجهه

زيــادة المبيعــات وتحقيــق الاربــاح : يتمثــل الهــدف الرئيــي هــو تحقيــق المبيعــات وزيادة . 	

ــاح الشركة. أرب

معرفــة المنتــج: يجــب عــلى المندوبــن أن يكونــوا عــلى درايــة جيــدة بالمنتجــات أو الخدمات . 5

ــي يقدمونها. الت

ــر . 6 ــد المنافســن، وتطوي ــل الســوق، وتحدي ــن بتحلي ــع المندوب ــوم جمي ــل الســوق: يق تحلي

ــات. ــتراتيجيات المبيع اس

تقديــم العــروض: يقــدم جميعهــم عروضــاً وخصومــات للعمــاء لجذبهــم وشرائهــم . 7

للمنتجــات.
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المبحث الثاني
المسؤولية المدنية الناجمة

عن عمل مندوبي شركات الادوية
تعــد الصناعــات الدوائيــة مــن اهــم الصناعــات المبتكــرة فهــي تســعى لتخليــص البشريــة 

ــو مــن  ــات الا ان هــذه الصناعــات لا تخل ــة هــذه التقني مــن الالام ، ولكــن بالرغــم مــن اهمي

المخاطــر التــي قــد تعطــي عكــس النتائــج المرجــوة ، فقــد يــؤدي الاســتخدام الخاطــئ للــدواء 

امــراض غــر التــي يتعالــج منهــا المريــض او يــؤدي ذلــك الى اعــراض جانبيــة كالحساســية مثــاً 

، ويكــون ذلــك كلــه نتيجــة لاســتخدام الخاطــئ للــدواء0	 او المســتحضر		 او التركيــب الــدوائي		 

بزيــادة الجرعــة او بتوقيــت الاســتخدام او التداخــل الــدوائي او باختــاف الجــودة ، مــا ينتــج 

بالتــالي حــدوث امــراض خطــرة او بظهــور اعــراض جانبيــة لم يكــن متوقــع ظهورهــا ، وهــو مــا 

يرتــب بالتــالي مســؤولية الشركــة المصنعــة او مســؤولية الوكيــل المعتمــد او مســؤولية المنــدوب 

المــروج لهــذا الــدواء تجــاه المريــض الــذي اقتنــى الــدواء بوصفــة طبيــة مــن طبيــب اختصــاص 

وقــام بصرفهــا في صيدليــة معتمــدة. 
ــون المــدني  ــة في القان ــا هــل تكفــي القواعــد التقليدي ــذي يطــرح نفســه هن والســؤال ال
لتنظيــم مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة ام لا بــد اللجــوء الى قواعــد المســؤولية الموضوعيــة 
لاحتــال صعوبــة اثبــات خطــأ منــدوبي شركات الادويــة في مجــال ترويــج الادويــة والمســتحضرات 
الطبيــة وهــو مــا ســوف نحــاول توضيحــه مــن خــال تنــاول مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة 
وفقــاً للقواعــد التقليديــة والنتائــج المترتبــة عليهــا في المطلــب الاول ومــن ثــم نتنــاول مســؤولية 
منــدوبي شركات الادويــة وفقــاً لقواعــد المســؤولية الموضوعيــة والنتائــج المترتبــة عليهــا في المطلــب 
الثــاني ، امــا المطلــب الثالــث فســوف نتكلــم فيــه عــن الاســاس والتكييــف القانــوني لمســؤولية 

منــدوبي شركات الادويــة  وكــا يــأتي :

20. يعرف الدواء بأنه ) كل مادة لها من الخصائص مايؤهلها لعلاج الامراض التي تصيب الانسان او الحيوان او يصلح لان 

يستخدم للوقاية منها ( نقلا عن د. محمد محمد قطب ، المسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار الدواء ، دار الجامعة الجديدة ، مصر 

، 2014، ص22 . 

21. تعرف المستحضرات الخاصة بأنها) المستحضرات أو التراكيب التي تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان 

أو الحيوان من الامراض أو للوقاية منها أن تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها 

أو عرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي أو الداخلي أو بطريق الحقن بشرط أن لا تكون واردة في إحدى طبقات 

دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير 

الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية( المادة 

1 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 40 لسنة1970.

22. يعرف التركيب في مجال الصيدلة فيعرف بأنه ) تحضير أدوية مخصصة لتناسب الاحتياجات الفريدة للمرضى والتي لا يمكن 

تلبيتها بالمنتجات ذات الإنتاج الضخم. يمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، لتوفير الدواء في شكل يسهل على مريض معين تناوله 

أو لتجنب مكون غير نشط يعاني المريض من حساسية تجاهه، أو لتوفير جرعة محددة وهذا غير متاح بطريقة أخرى. ويشار إلى 

هذا النوع من التركيبات الخاصة بالمريض . تركيب الادوية( ، مقال منشور على الموقع https://ar.wikipedia.org/wiki/ تاريخ 

الزيارة 2024/8/2
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ــؤولية  ــد المس ــاً لقواع ــة وفق ــركات الادوي ــي ش ــؤولية مندوب ــب الاول: مس المطل
ــا ــة عليه ــج المترتب ــة والنتائ التقليدي

ــك تســاؤل يطــرح نفســه الا  ــة هنال ــكام عــن مســؤولية منــدوبي شركات الادوي ــاء ال اثن

وهــو هــل تكفــي القواعــد التقليديــة للمســؤولية المدنيــة في القانــون المــدني في تنظيــم مســؤولية 

منــدوبي شركات الادويــة ، والمتمثلــة بــضرورة اثبــات خطــأ المتســبب بالــضرر مــن قبــل الدائــن 

كي يســتطيع رفــع الــضرر عنــه  بالحصــول عــلى التعويــض ومــا هــي النتائــج التــي تترتــب عــلى 

ذلــك وهــو مــا ســوف نحــاول توضيحــه في فرعــن نخصــص الاول للــكام عــن اعتبــار مســؤولية 

منــدوبي شركات الادويــة مســؤولية مدنيــة وفقــاُ لقواعــد المســؤولية التقليديــة امــا الفــرع الثــاني 

فســوف نخصصــه للــكام عــن النتائــج المترتبــة عــلى اعتبــار مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة 

مســؤولية مدنيــة وفقــاً للقواعــد التقليديــة للمســؤولية وكــا يــأتي :

الفرع الاول: مسؤولية مندوبي شركات الادوية وفقاً لقواعد المسؤولية التقليدية
بشــكل عــام اذا مــا قلنــا مســؤولية منــدوبي مبيعــات الأدويــة تخضــع للقواعــد التقليديــة 

للمســؤولية في القانــون المــدني  فيجــب عندهــا تحقــق الــشروط التاليــة :

اولا : وجود الاركان الاساسية الثاثة  للمسؤولية :
إن القواعــد العامــة التــي تحكــم المســؤولية إمــا أن تكــون قواعــد المســؤولية العقديــة 

التــي تطبــق بحــق المتعاقــد عنــد إخالــه بالالتزامــات التــي يفرضهــا عليــه العقــد ، أو قواعــد 

المســؤولية التقصريــة التــي تطبــق بحــق الشــخص عنــد خرقــه للواجــب القانــوني العــام ، ذلــك 

الواجــب الــذي يفــرض عــلى كل شــخص التزامــاً قانونيــاً عامــاً مفــاده ان يكــون متبــصراً وحــذراً في 

ســلوكه لــي لا يتســبب بخطئــه أو إهالــه بــأي ضرر لأي شــخص آخــر		. 

وهنــا لابــد لنــا مــن الاشــارة الى هنالــك تشــابك في العاقــات في مجــال المنتجــات الدوائيــة 

، فمســتخدم هــذه المنتجــات لا تربطــه عاقــة مبــاشرة بالمنُتــج ، فالمريــض يحصــل عــلى الــدواء او 

المسُــتحضر بصــورة مبــاشرة امــا مــن المؤسســات الصحيــة العامــة او مــن خــال الصيدليــات  مــا 

ــتحضرات  ــذه والأدوية والمس ــلى ه ــل ع ــر يحص ــة ، والاخ ــؤولية التقصري ــام المس ــؤدي الى قي ي

مــن صانعهــا عــن طريــق المنــدوب للصانــع في اغلــب الاحيــان مــا يــؤدي الى قيــام المســؤولية 

العقديــة ، وهــو مــا أكدتــه المــادة )	-5		5( مــن قانــون الصحــة العامــة الفرنــي اثنــاء كامهــا 

عــن الــدواء والتــي تنــص عــلى انــه ) أن مســتخدم الــدواء لا يســتطيع ان يشــتري الــدواء مبــاشرة 

مــن الصانــع ، ويحصــل عــلى الــدواء مــن المــوزع فقــط ، وبالتــالي لا تربطــه مــع صانــع الــدواء 

ايــة عاقــة عقديــة(		. 
23. د. سالم محمد رديعان العزاوي ، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة 

الأولى ، ممان ، الأردن ، 2008 ، ص 131.
24. شحاته غريب محمد شلقامي ، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء “دراسة مقارنة “ ، دار النهضة العربية - القاهرة 

، 2007 ، ص 33 .
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وتتمثل هذه الاركان بـ :

خطأ مندوب شركة الادوية : . 	

وللــكام عــن مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة لا بــد علينــا ان نميــز بــن الخطــأ العــادي 

والخطــأ الــذي يرتكبــه المهنــي اثنــاء مارســته لعملــه أو مــا يعــرف بالخطــأ المهنــي . فالخطــأ 

ــاً  ــات خاصــة يعــد خطــأ عادي ــة او بصف ــارة معين ــع بمه ــذي لا يتمت ــه الشــخص ال ــذي يرتكب ال

ــزام  ــال بالت ــون او الاخ ــف للقان ــل المخال ــشروع او العم ــر الم ــل غ ــه )العم ــرف بأن ــذي ع وال

ــتهم  ــاء مارس ــن اثن ــاب المه ــه اصح ــذي يرتكب ــأ ال ــو )الخط ــي فه ــأ المهن ــا الخط ــابق(5	، ام س

لمهنتهــم بخروجهــم عــن الســلوك المهنــي المعــروف ســواء في ذلــك اكان بفعــل ايجــابي ام بفعــل 

ســلبي(6	. 

ــي إلى  ــه الفرن ــن الفق ــب م ــد ذهــب جان ــادي فق ــي والع ــأ إلى المهن ــا قســم الخط وك

جعــل تــدرج للخطــأ ، فقســموه بذلــك إلى خطــأ جســيم وخطــأ يســر فذهبــوا بالقــول إلى أن 

مســؤولية المهنــي لا تتحقــق إلا عنــد ارتكابــه خطــأ جســياً ، بــل ذهــب البعــض إلى ابعــد مــن 

ذلــك بالربــط بــن الخطــأ المهنــي والخطــأ الجســيم متصوريــن بــأن الأخــر يكــون دائمــاً مهنيــاً 

أمــا الخطــأ اليســر فــا يرتــب أدنى مســؤولية إذا مــا ارتكبــه المهنــي7	. وهــذا الــرأي محــل نظــر 

فلــم نجــد في التشريعــات المدنيــة العربيــة عــلى الأقــل مــا يشــر إلى مســؤولية المهنــي في حالــة 

ارتكابــه خطــأ مــن درجــة ولا يســأل إذا ارتكــب خطــأ مــن درجــة أخــف8	. 

نســتنتج مــن ذلــك بأنــه لا مجــال للــكام عــن تقســيم الخطــأ الى جســيم ويســر في مجــال 

مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة فيكــون المنــدوب مســؤولا عــن الخطــأ الــذي يرتكبــه مهــا 

ــضرر  ــاق ال ــدم الح ــوني ، وهــو ع ــزام قان ــه بالت ــك لإخال ــه جســياً ام يســراً وذل ــت درجت كان

بالغــر . 

وكــا يقســم الخطــأ الى خطــأ مهنــي وخطــأ عــادي والى خطــأ جســيم وخطــأ يســر فأنــه 

يقســم كذلــك الى خطــأ ايجــابي يرتكبــه متســبب الــضرر بفعلــه ســواء أكان هــذا ناشــئاً عــن عمــد 

أم عــن إهــال وتقصــر ، والى خطــأ ســلبي يكــون ناتــج عــن عــدم قيامــه بالتــزام فرضــه القانــون 

. بنــاء عــلى ذلــك فــأن يكــون خطــأ المنــدوب خطــأ ايجابيــاً عندمــا يقــوم بتقديــم معلومــات غــر 

صحيحــة او غــر كافيــة عــن دواء او منتــج يقــوم بترويجــه ، ويكــون خطــأه ســلبياً عندمــا يمتنــع 

عــن بيــان الاعــراض الجانبيــة للمنتــج الــذي يقــوم بترويجــه .

25. د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام-مصادر الالتزام، دار النشر 

للجامعات المصرية ، 1952، ص 778.

26. بلال عدنان عدنان بدر، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 32 .

27. عن د. محمد عبد الظاهر حسين ، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، دار النهضة العربية ، 1996 ، ص 369 .

28. تنص المادة رقم 636 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على انه )إن مؤجر العمل أو الخدمة لا يكون مسئولا عن خطأه 

فقط بل يسأل أيضا عن إهماله وقلة تبصره وعدم جدارته ولا مفعول لكل اتفاق مخالف( .
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بنــاءً عــلى مــا تقــدم فــأن منــدوب شركــة الادويــة يعــد مخطئــا لمجــرد الاخــال في تنفيــذ 

التزاماتــه الناشــئة عــن العقــد أو لقيامــه بالتنفيــذ تنفيــذا معيبــا أو مخالفــا لمــا تفرضــه عليــه 

قواعــد المهنــة وأصولهــا ، خصوصــاً ان معظــم الالتزامــات التــي يفرضهــا العقــد موضــوع الدراســة 

عــلى المنــدوب هــي التــزام بنتيجــة ، فيكفــي عــدم تحقــق النتيجــة المرجــوة مــن التعاقــد ليفترض 

مســؤولية الاخــر ، إلا أن هــذا الافــتراض ليــس قطعيــاً وهــو قابــل لإثبــات العكــس ، فيســتطيع 

منــدوب شركــة الادويــة دفــع المســؤولية عــن نفســه ولــو بشــكل جــزئي بمجــرد إثبــات ان الــضرر 

قــد تحقــق بفعــل الصيــدلاني او بفعــل المتــضرر او بفعــل الغــر . 

الضرر الذي يلحق بالعميل او بمستخدم المنتجات الطبية :. 	

ــاً ،  ــوداً وعدم ــؤولية وج ــدد المس ــه  تتح ــؤولية ومع ــم في المس ــن الأه ــضرر الرك ــد ال يع

وعــرف الــضرر بأنــه الاذى الــذي يصيــب المتــضرر نتيجــة لخطــأ محــدث الــضرر او المخطــئ9	. الا 

وهــو منــدوب شركــة الادويــة . ويتمثــل هــذا الــضرر بالــضرر المــادي والــضرر والمعنــوي الــذي 

قــد يلحــق بالعميــل وبمســتخدم المنتجــات التــي يقــوم بترويجهــا منــدوب شركــة الادويــة . 

ــي  ــل اي بالخســارة الت ــذي يلحــق بالعمي ــضرر ال ــه بال ــادي فيمكــن تمثيل ــضرر الم ــا ال ام

تلحــق بالطبيــب او بالصيــدلي او بالمهنــي الصحــي )المعــاون الطبــي( مثــل خســارة الزبائــن او 

ــة المتــضرر بالتعويــض بســبب  المســتحضرات او  ــه نتيجــة مطالب ــي تلحــق ب ــة الت الاضرار المالي

التراكيــب او الادويــة التــي قــام بوصفهــا الطبيــب او قــام بصرفهــا الصيــدلاني او التــي اســتخدمها 

المهنــي الصحي)المعــاون الطبــي( نتيجــة لاختــاف في فاعليــة المنتــج الــدوائي او في تاريــخ 

الصاحيــة او التعــارض الــدوائي او نتيجــة للأعــراض الجانبيــة التــي قــد تظهــر عــلى الأشــخاص 

بســبب لاســتخدام تلــك المنتجــات فضــا عــن الــضرر المــادي الــذي يصيــب المريــض المســتخدم 

لتلــك الادويــة والمنتجــات والمســتحضرات الطبيــة. ويتمثــل الــضرر المعنــوي بمــا يلحــق بســمعة 

ــب  ــة والتراكي ــي الصحــي مــن مخاطــر نتيجــة لاســتخدام الادوي ــدلاني او المهن ــب او الصي الطبي

ــك  ــتخدم تل ــب مس ــذي يصي ــوي ال ــضرر المعن ــة او بال ــة الادوي ــدوب شرك ــا من ــروج له ــي ي الت

الادويــة او التراكيــب ومــا قــد يتعــرض لــه مــن اضرار نفســية تنتــج عــن الاصابــات والتشــوهات 

ــة والمســتحضرات. نتيجــة لاســتخدام تلــك الادوي

ويمكــن تلخيــص أحــكام الــضرر بوصــف ركــن مــن أركان مســؤولية منــدوبي شركات الادوية 

في مــا يــأتي :

أ. إن مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة امــام العميــل )الطبيــب، الصيــدلاني، ذوي المهــن 

ــاشر المتوقــع فقــط دون الــضرر  ــة تقتــصر عــلى تعويــض الــضرر المب ــة( مســؤولية عقدي الصحي

غــر المبــاشر إلا في حالــة ارتكابهــم للغــش والخطــأ الجســيم ففــي هــذه الحالــة يكــون المنــدوب 

29. د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، الجزء الأول ، الضرر ، شركة التايميس للطبع والنشر المساهمة ، بغداد ، 

1991 ، ص 158 .
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مســؤولاً عــن الــضرر المبــاشر المتوقــع وغــر المتوقــع كــا في المســؤولية التقصريــة التــي تتحقــق 

بســبب اخــال المندوبــن تجــاه المــرضى المســتخدمن للأدويــة والتراكيــب والمســتحضرات الطبيــة 

التــي يــروج لهــا اولئــك المندوبــن لصالــح شركات الادويــة التــي يعملــون لحســابها0	.

ب. إن الــضرر الــذي تقــوم عليــه مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة هــو الــضرر المؤكــد 

الوقــوع في الحــال أو في المســتقبل .

ــر  ــلى الأخ ــض أي أن ع ــل او المري ــن العمي ــق الدائ ــلى عات ــضرر ع ــات ال ــع إثب ت. يق

ــذ  ــة( بتنفي ــام المديــن )منــدوب شركــة الادوي ــه مــن جــراء عــدم قي أن يثبــت أن ضرراً لحــق ب

ــه		. التزام

وجــزاء الــضرر هــو التعويــض حيــث تقــوم فكــرة المســؤولية المدنيــة عــلى اســاس جــر 

الــضرر الــذي يصيــب المتــضرر بأقــصر وقــت واقــل تكاليــف ، ومــا لا شــك فيــه ان التعويــض 

يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالــضرر الــذي قــام لجــره وجــوداً وعدمــاً ، والــضرر الــذي يجــب تعويضــه 

هــو الــضرر الــذي حــدث نتيجــة لإخــال منــدوب شركــة الادويــة بالتزاماتــه التــي يفرضهــا عليــه 

القانــون ومــن اهــم هــذه الالتزامــات هــو الالتــزام بالإعــام وهــو اعــام الطــرف الثــاني وهــو 

ــة  ــزات الادوي ــي( بممي ــون الطب ــي الصحي)المع ــدلاني والمهن ــب والصي ــل بالطبي ــل والمتمث العمي

والمســتحضرات والتراكيــب التــي يقــوم بالترويــج لهــا ومخاطرهــا والاعــراض الجانبيــة لهــا 

ــدوائي الــذي يمكــن ان يحصــل معهــا بالأدويــة الاخــرى ، فــاذا مــا اخــل المنــدوب  والتداخــل ال

ــق  ــا تتحق ــة الســببية عنده ــع وجــود العاق ــر م ــضرر بالغ ــق ال ــام هــذا وتحق ــه بالإع بالتزام

مســؤولية المنــدوب المدنيــة مــا يترتــب عــلى ذلــك وجــوب التزامــه بتعويــض المتــضرر تعويضــاً 

ماديــاً عــن الاضرار الماديــة التــي لحقــت بــه بســبب العــاج الــذي قــام بصرفــه والــضرر الادبي 

الــذي قــد يلحــق بــه نتيجــة للمســاس الحــاق الــضرر بســمعته ومكانتــه الاجتاعيــة بــن زمائــه 

ــع . وفي المجتم

يمكــن للمريــض الرجــوع عــلى الصيــدلاني والطبيــب والمعــاون الطبــي بالتعويــض بشــكل 

ــة  ــه مــن اضرار مادي ــة بالتعويــض مــا يصيب ــه الرجــوع عــلى شركــة الادوي ــأن بإمكان ــاشر ف مب

ومعنويــة لكــن بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق الدعــوى غــر المبــاشرة اســتناداً لقاعدة مســؤولية 

المتبــوع عــن اعــال التابــع التــي تنــص عليهــا القوانــن المــدني		، والســبب في ذلــك يكمــن في 

عــدم وجــود اتصــال مبــاشر بــن المريــض والشركــة المصنعــة للــدواء.

30. بهذا المعنى : د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني 

العراقي ، ج1 ، مصادر الالتزام ، مؤوسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1980 ، ص168 .

31. عبد الحميد عمر وشاحي ، نظرية الالتزام في القانون المدني ، مجموعة المحاضرات التي ألقاها على طلبة كلية الحقوق 

العراقية سنة 1940ــ 1941 ، مطبعة التفييض الأهلية ، بغداد ، ص 197 .

32. المادة 219 من القانون المدني العراقي ، تقابلها المادة  174من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .
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ــن مســؤولا مســؤولية  ــر المدي ــذي اعت ــي ال ــه الفرن ــه بعــض الفق ــا ذهــب إلي وهــو م

ــه		.  ــذ التزامات ــتخدمهم في تنفي ــن يس ــخاص الذي ــن الأش ــة ع عقدي

والســؤال الــذي يطــرح نفســه في هــذا المجــال هــو امكانيــة تمســك شركــة الادويــة التــي 

ارتكــب مندوبهــا غــش او خطــأ جســيم بالإعفــاء مــن المســؤولية اســتنادا للفقــرة 	 مــن المــادة 

59	 مــن القانــون المــدني العراقــي		 ؟.  وللإجابــة عــلى هــذا التســاؤل يجــب ان نميــز بــن حالتــي 

هــا : 

الحالــة الاولى : الــضرر الــذي يلحــق بالعميــل )الطبيــب او الصيــدلاني او بالمهنــي الصحــي 

»المعــاون الطبــي«( :

ــن  ــدر م ــي تص ــاء الت ــن الاخط ــؤولة ع ــة مس ــة الادوي ــون شرك ــة تك ــذه الحال ــي ه فف

ــذي  مندوبيهــا مــا لم تشــترط بالعقــد عــن عــدم مســؤولیتها مــن الغــش او الخطــأ الجســیم ال

يقــع مــن المنــدوب الــذي تســتخدمه في تنفيــذ التزاماتهــا . والســبب في ذلــك يعــود الى العاقــة 

ــه  ــل بصف ــة والعمي ــل مــن جه ــدواء بالعمي ــة ال ــة مصنع ــط الشرك ــي ترب ــاشرة الت ــة المب العقدي

وكيــا عــن الشركــة بالعميــل مــن جهــة اخــرى ، فالشركــة المصنعــة للــدواء مرتبطــة بالمنــدوب 

بعقــد عمــل بينــا يكــون المنــدوب مرتبــط بالعميــل بعقــد بيــع يكــون فيهــا المنــدوب وكيــاً عن 

شركــة الادويــة وممثــل لهــا فيتعامــل باســمه ولحســابها5	. والاســاس القانــوني في هــذه المســؤولة 

هــو الخطــأ المفــترض القابــل لإثبــات العكــس حيــث تســتطيع الشركــة المصنعــة للــدواء التخلــص 

مــن المســؤولية القانونيــة لمجــرد اثبــات ان المنــدوب المتســبب بالــضرر والــذي يعمــل لصالحهــا 

قــد ارتكــب غشــاً او خطــأ جســياً اذا مــا اشــترط ذلــك بالعقــد .   

الحالة الثانية : الضرر الذي يلحق بالمريض :

في هــذه الحالــة لا تســتطيع شركات الادويــة التمســك بمــا ورد في الفقــرة 	 مــن المادة 59	 

بعــدم مســؤوليتها عــن الغــش او الخطــأ الجســيم الصــادر مــن مندوبيهــا  لعــدم وجــود عاقــة 

عقديــة بــن المريــض المتــضرر والشركــة التــي يمثلــه المنــدوب ، عندهــا يحــق للمريــض مطالبــة 

الشركــة بالتعويــض عــلى اســاس المســؤولية التقصريــة لا عــلى اســاس المســؤولية العقديــة .

33. د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني » الالتزامات« ، المجلد الأول ، نظرية العقد والإرادة المنفردة ، الجزء الثاني ، 

الطبعة الرابعة ، بلا مكان طبع ،1987، ص 550 .

34. تنص الفقرة 2 من المادة 259 من القانون المدني العراقي على انه )وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولیة  

تترتب على عدم تنفیذ التزامه التعاقدي الا التي تنشأ عن غشه او عن خطأه الجسیم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم 

مسؤولیته من الغش او الخطأ الجسیم الذي يقع من اشخاص يستخدمھم في تنفیذ التزامه( .

35. هذا ما سوف نوضحه اثناء الكلام عن التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية في المطلب الثالث من المبحث الثاني 

من هذه الدراسة.
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العاقــة الســببية بــن فعــل منــدوب شركــة الادويــة والمتــضرر مــن المنتجــات التــي 
يــروج لهــا المنــدوب :

لا يكفــي لتحقــق مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة ان يكــون هنالــك خطــأ يصــدر مــن 

المنــدوب وضرر يصيــب العميــل او المريــض بــل يجــب ان يكــون هنالــك عاقــة ســببية تربــط 

بــن فعــل المنــدوب والــضرر الــذي لحــق نتيجــة اســتخدام للمنتجــات التــي يروجهــا المنــدوب 

، اي ان يكــون الــضرر الــذي تعــرض لــه المتــضرر نتيجــة للخطــأ الصــادر عــن المنــدوب ، فــاذا 

انقطعــت تلــك العاقــة فــا تقــرر مســؤولية المنــدوب بالتــالي لا مســؤولية عــلى الشركــة التــي 

ــدوب  ــن وهــو المن ــام مســؤولية المدي ــا يمكــن الجــزم بقي ــدوب ، ف ــك المن ــا ذل يعمــل لصالحه

والزامــه بالتعويــض مــا لم يكــن الــضرر الــذي لحــق بالعميــل بســبب المنــدوب6	. 

ثانياً : عدم وجود شرط الاعفاء من المسؤولية :
اذا مــا طبقنــا قواعــد للمســؤولية المدنيــة عــلى موضــوع دراســتنا فيمكننــا القــول بأنــه 

تختلــف احــكام المســؤولية المدنيــة لمنــدوب شركــة الادويــة باختــاف المســؤولية المتحققــة عــن 

فعلــه الخاطــئ والتــي هــي بالتــالي نتيجــة طبيعــة العاقــة بــن المنــدوب والعميــل او المنــدوب 

والمريــض المتــضرر مــن اســتخدام الــدواء او المســتحضر او التركيــب الــدوائي وهــو مــا يدعونــا الى 

التمييــز بــن حالتــن مــن حــالات المتــضرر وهــا :

المتــضرر انســان عــادي : في هــذه الحالــة يكــون المتــضرر انســان عــادي لا يملــك مــن الخــرة . 	

والدرايــة العلميــة الكافيــة في مجــال الــدواء والمســتحضرات الطبيــة فهنــا تكــون مســؤولية 

ــة  ــدام العاق ــك لانع ــة وذل ــؤولية تقصري ــابها مس ــل لحس ــي يعم ــة الت ــدوب والشرك المن

ــك  المبــاشرة بــن المريــض المتــضرر والمنــدوب المــروج والشركــة التــي يعمــل لحســابها . تل

المســؤولية التــي يعــد اكــر احكامهــا مــن النظــام العــام التــي لا يمكــن الاتفــاق عــلى مــا 

يخالفهــا والتــي يمكــن فيهــا الاتفــاق عــلى التشــديد فقــط امــا التخفيــف والاعفــاء فــا يمكــن 

الاتفــاق عليــه7	. 

ــدة . 	 ــي( : كقاع ــاون طب ــي )مع ــي الصح ــدلاني او المهن ــب او الصي ــي كالطبي ــضرر مهن المت

عامــة في القانــون المــدني يمكــن الاتفــاق عــلى تعديــل احــكام المســؤولية العقديــة بالتشــديد 

والالغــاء والتخفيــف في حالــة كــون احــد اطــراف العقــد مــن المســتهلكن العاديــن ، ولكــن 

ــي  ــات الت ــذ بالاتفاق ــة الاخ ــول امكاني ــو ح ــاء ه ــه والقض ــن الفق ــار ب ــذي ث ــاف ال الخ

تعفــي مــن المســؤولية او التــي تخفــف منهــا اذا مــا كان احــد اطــراف العقــد مــن المهنيــن 

ــه والقضــاء في  ــف الفق ــد اختل ــي الصحــي . فق ــدلاني او المهن ــب او الصي ــن كالطبي المحترف

36. بهذا المعنى ، د. عبد الرشيد مأمون ، المسؤولية العقدية عن فعل الغير ، دار النهضة العربية ، 1986، ص60.

37. بهذا المعنى : د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص 251.
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ــذا  ــا في هك ــف منه ــؤولية أو تخف ــن المس ــي م ــي تعف ــات الت ــذ بالاتفاق ــلى الأخ ــا ع فرنس

ــك إلى  ــل مســتندين في ذل ــات التعدي ــة الأخــذ باتفاقي ــاه إلى إمكاني حــالات ، فذهــب اتج

حكــم لمحكمــة النقــض الفرنســية في 		/		/	99	 والــذي اتجهــت فيــه إلى قــصر اتفاقــات 

الإعفــاء والتخفيــف بالعقــود التــي يكــون احــد أطرافهــا مــن المســتهلكن العاديــن ، عــلى 

أســاس أن القــول بغــر ذلــك يفقــد الغــرض والهــدف مــن الحايــة التــي قررهــا المــشرع 

للطــرف الضعيــف .    وعــلى العكــس مــن ذلــك ذهــب الــرأي الثــاني والقائــل بعــدم أمكانيــة 

الأخــذ بمثــل هــذه الاتفاقــات في حالــة كــون احــد اطــراف العقــد مــن المهنيــن المحترفــن 

ولعــل القائلــن بهــذا الــراي كانــوا متأثريــن بالمــادة 		 مــن التوجيــه الأوربي لحايــة حقــوق 

المســتهلكن مــن اتفاقــات الإعفــاء والتخفيــف مــن المســؤولية8	. 

ويمكــن تلخيــص أحــكام التخلــص مــن المســؤولية في مســؤولية منــدوبي شركات الادويــة  

بمــا يــأتي :

 يعــد خطــأ المتــضرر نفســه والخطــأ الصــادر مــن الغــر مــن اهــم الاســباب التــي نــص 

عليهــا القانــون والتــي يمكــن الاســتناد اليهــا مــن قبــل المنــدوب والشركــة التــي يعمــل الاخــر 

لمصلحتهــا في التخلــص مــن المســؤولية او للتخفيــف منهــا ، فيمكــن ان يكــون خطأ المتــضرر في 

مجــال اســتخدام الادويــة والمســتحضرات الطبيــة مــرراً للإعفــاء او للتخفيــف مــن المســؤولية ، 

فيمكــن تصــور حــدوث خطــأ مــن المتــضرر مــن اســتخدامها العقاقــر والادويــة والمســتحضرات 

الطبيــة مــا يــؤدي الى التخفيــف او الاعفــاء مــن مســؤولية المصنــع او المنتــج او البائــع ، والجدير 

بالذكــر أن بعــض الفقهــاء في الفرنســين يشــترطون صفــة الفداحــة والجســامة لاعتــداد بخطــأ 

ــول  ــن محل ــرات م ــشر قط ــض لع ــل شرب المري ــؤولية ، مث ــن المس ــاء م ــبب للإعف ــضرر كس المت

ــج9	.  ــر في مســؤولية المنت ــا يؤث ــا ف ــون الخطــأ عادي ــا يك ــا حين ــن أم ــن قطرت ــدلا م ــدواء ب ال

وكــا يمكــن ان خطــأ المتــضرر نفســه يمكــن ان يعفــي او يخفــف مــن المســؤولية فأنــه يمكــن ان 

يكــون الخطــأ الصــادر مــن الغــر ســبباً مــن اســباب التخفيــف او الاعفــاء مــن المســؤولية ومــن 

امثلــة ذلــك قيــام أي شــخص غــر المتــضرر اعطــاء جرعــة دوائيــة تزيــد عــن المقــرر للمريــض او 

بإعطائــه ادويــة لا يمكــن اخذهــا مــع بعضهــا البعــض فيحــدث فيهــا نــوع مــن التداخــل الــدوائي 

مــا يتســبب بذلــك حــدوث حالــة مــن الحساســية الدوائيــة او الاعــراض الجانبيــة للمريــض . 

ويشــترط لفعــل الغــر كي يقطــع العاقــة الســببية بــن الخطــأ والــضرر أن يكــون مســتغرقاً لخطــأ 

38. تنص المادة 12 من التوجيه الأوربي والمقابلة للمادة  1386 / 15 مدني فرنسي  على ) أن مسؤولية المنتج المقررة بموجب هذا التشريع 

لا يمكن استبعادها أو التخفيف منها في مواجهة المتضرر بموجب أي شرط تعاقدي . وتعد مثل هذه الشروط باطلة بطلاناً مطلقاً(.

39. بهذا المعنى ، شرياف ،محمد مسؤولية المنتج المدنية على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم إلى المركز 

القانوني والاقتصادي بخميس مليانه، 2004،ص22. متاح على الموقع https://www.noor-book.com/. تاريخ الزيارة 2024/8/1 .
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المنــدوب ، أمــا إذا لم يكــن كذلــك فأنــه لا يقطــع العاقــة الســببية ولا يعفــي مــن المســؤولية0	، 

فــإذا كان الخطــأ المنســوب للغــر هــو الســبب الوحيــد للــضرر فهــذا يعنــي اعفــاء المدعــى عليــه 

كليــاً ، امــا اذا كان خطــأ الغــر مجــرد ســبب مــن الاســباب التــي ســاهمت في وقــوع الــضرر عنــده 

ــة كل حســب نســبة خطــاءه		،  ــوزع المســؤولية عــلى كل مــن الغــر ومنــدوب شركــة الادوي تت

والــضرر الــذي لحــق بالمتــضرر مــن خــال إثبــات تدخــل الغــر وهــو الأجنبي عــن بفعل اســتغرق 

خطــأه ، ويكــون هــذا الفعــل قاطعــا للعاقــة الســببية بــشرط صعوبــة توقعــه إمكانيــة دفعــه 

ببــذل جهــد معقــول ، إذ إن فعــل الغــر إذا مــا توافــرت شروطــه يأخــذ حكــم القــوة القاهــرة. 

امــا بالنســبة للقــوة القاهــرة والســبب الاجنبــي فحســب وجهــة نظرنــا المتواضعــة نعتقــد انــه لا 

يكــون لهــا الــدور في الاعفــاء او التخفيــف مــن المســؤولة المدنيــة.

ــة  ــدوب شركات الادوي ــار مســؤولية من ــلى اعتب ــة ع ــج المترتب ــاني: النتائ ــرع الث الف
ــة ــؤولية تقليدي مس

لا تلعــب المســؤولية العقديــة دورهــا الا بالنســبة للمتعاقديــن مــن خــال تطبيــق احــكام 

ــان  ــكام ض ــال اح ــع ان اع ــتري والواق ــع والمش ــة للبائ ــر الحاي ــي توف ــة الت ــوب الخفي العي

العيــوب الخفيــة قــد لا يجــدي نفعــاً في مجــال الادويــة كــون شرط الخفــاء يعتمــد عــلى معيــار 

شــخصي والمشــتري وان كان مختصــاً فليــس لــه القــدرة عــلى معاينــة الــدواء لأننــا امــام عيــب 

اكــر مــن خفــي هــذا مــن ناحيــة . ومــن ناحيــة اخــرى فــأن الواقــع العمــي يبــن لنــا ان معظــم 

الاضرار التــي تحــدث هــي اضرار تلحــق بالمســتهلك وهــو المريــض وبالنظــر لعــدم وجــود عاقــة 

ــا وجــود لأحــكام المســؤولية  ــدوب ف ــه المن ــذي يمثل ــج ال ــض والمنت ــن المشــتري المري ــة ب عقدي

العقديــة مــا يضطــر المتــضرر الى مطالبــة المنتــج ومــن يمثلــه بصــورة غــر مبــاشرة باللجــوء الى 

احــكام المســؤولية التقصريــة ، عــلى ان يقــوم بإثبــات الخطــأ الصــادر مــن المنتــج المــوزع للأدوية 

ــان  ــب الاحي ــون في اغل ــذي يك ــتهلك ال ــض المس ــلى المري ــة ع ــن الصعوب ــة م ــر في غاي ــو ام وه

بســيط وليــس مــن الإمكانيــة الماليــة والعلميــة والثقافيــة مــا يســعفه لكــذا امــور		.

ــة  ــة للمســؤولية المدني ــه تترتــب عــلى الاخــذ بالقواعــد التقليدي نســتنتج مــا تقــدم بأن

عــدة نتائــج تتمثــل بـــ : 

ــي يعمــل . 	 ــة والشركــة الت ــدوب شركــة الادوي ــزام بفكــرة الخطــأ لتحقــق مســؤولية من الالت

40. د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، مطبعة نديم ، بغداد 

، 1977 ، ص 54 .

41. زاهية حورية سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، دار هومة ، الجزائر ، 2009 ، ص 340 ، نقلا عن ملوك محفوظ ، المسؤولية 

المدنية لمنتج الدواء ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة احمد دراية – ادار ، الجزائر ، 2019 ، ص 248 .

42. ملوك محفوظ ، مصدر السابق ، ص166 .
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ــا . لصالحه

صعوبــة اثبــات الخطــأ مــن جانــب للمتــضرر خصوصــاً اذا مــا كانــت المســؤولية المتحققــة . 	

مســؤولية تقصريــة لعــدم وجــود عاقــة مبــاشرة بــن المريــض المســتهلك للــدواء والمنتــج 

ــارج نطــاق  ــضرر خ ــا كان المت ــب اذا م ــة اصع ــون الحال ــن . وتك ــن المندوب ــه م ــن يمثل وم

العاقــة العقديــة فقــد يكــون مشــتري الــدواء غــر المريــض الي اســتهلكه وتــضرر منــه .

اذا كانــت المســؤولية المترتبــة مســؤولية عقديــة عندهــا يتوجــب الالتــزام بفكــرة نســبية اثــر . 	

العقــد مــن حيــث الاشــخاص. 

عــدم التمييــز بــن المســتهلكن ســواء الذيــن تربطهــم عاقــة بالمنتــج او الذيــن لا تربطهــم . 	

ــار  ــبية اث ــاوز نس ــؤدي الى تج ــا ي ــو م ــم . وه ــدة معه ــة واح ــر حاي ــم وتوف ــة معه عاق

ــو كان مــن غــر  ــدواء ول ــح بإمــكان المتــضرر مــن ال ــث الاشــخاص ، فأصب ــد مــن حي العق

ــدواء . ــه مــن اســتخدام ال ــي تلحــق ب ــض عــن الاضرار الت ــب بالتعوي ــن ان يطال المتعاقدي

فيــا يتعلــق بالعاقــة بــن شركــة الادويــة بالمندوبــن ، وعاقــة المندوبــن العمــاء )الاطبــاء ، . 5

الصيادلــة، المهنيــن الصحيــن( فــا تعــد مــن هــذه العاقــة مــن النظــام العــام كونهــا تخضع 

لأحــكام المســؤولية العقديــة لوجــود عقــد العمــل بــن الشركــة والمنــدوب ، وعقــد البيــع 

ــف والتشــديد  ــا بالتخفي ــل احكامه ــاق عــلى تعدي ــدوب والعمــاء . فيمكــن الاتف ــن المن ب

والالغــاء الا مــا يتعلــق بالغــش والخطــأ الجســيم الصــادر مــن المنــدوب . امــا يتعلــق بعاقة 

شركــة الادويــة والمندوبــن الذيــن يعملــون لصالحهــا بالمتــضرر او المريــض فــا توجــد عاقــة 

عقديــة بينهــا مــا يرتــب احــكام المســؤولية التقصريــة التــي تعــد مــن النظــام العــام التي 

لا يجــوز الاتفــاق عــلى مــا يخالفهــا فيصــح فيهــا الاتفــاق عــلى التشــديد ولا يصــح فيهــا 

الاتفــاق عــلى التخفيــف او الالغــاء .

المطلــب الثانــي: مســؤولية مندوبــي شــركات الادويــة مســؤولية موضوعيــة 
والنتائــج المترتبــة عليهــا

بالنظــر الى الصعوبــات التــي تعــرض لهــا المتــضرر في اثبــات خطــأ متســبب الــضرر فقــد 

اتجــه جانــب مــن الفقــه القانــوني اعتــاد فكــرة مغايــرة لمــا جــاء في المســؤولية التقليديــة القائمــة 

عــلى اســاس الخطــأ مــن خــال اعتــاد فكــرة تحمــل الخطــر او تحمــل التبعــة والتــي مؤداهــا 

ان كل نشــاط يمكــن ان ينتــج ضرر يكــون صاحبــه مســؤولاً عنــه اذا مــا تســبب هــذا النشــاط الى 

الاضرار بالغــر وان لم يكــن هنالــك خطــأ صــادر مــن محــدث الــضرر وهــو مــا ســنحاول توضيحــه 

ــن مســؤولية  ــكام ع ــرع الاول لل ــن نخصــص الف ــب عــلى فرع ــن خــال تقســيم هــذا المطل م

منــدوبي شركات الادويــة مســؤولية موضوعيــة امــا المطلــب الثــاني فســوف نخصصــه للــكام عــن 

النتائــج المترتبــة عــلى اعتبــار مســؤولية منــدوب شركات الادويــة مســؤولية وكــا يــأتي :
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الفرع الاول: مسؤولية مندوبي شركات الادوية مسؤولية موضوعية
يعــود قصــب الســبق بإقــرار المســؤولية الموضوعيــة الى القضــاء الفرنــي الــذي ســعى الى 

التوســع في تفســر النصــوص القانونيــة بمــا يفســح المجــال امــام المتــضرر للحصــول عــلى التعويض 

ــذي دفــع المــشرع  ــه الاخــر ، الامــر ال ــذي تناول ــدواء ال اذا مــا كان الــضرر المتحقــق بســبب ال

الفرنــي الى تبنــي التوجيــه الاوربي الخــاص بالمســؤولية عــن فعــل لمنتجــات المعيبــة لعــام 985	 

فأصــدر بذلــك القانــون الفرنــي الخــاص بالمنتجــات المعيبــة رقــم 98-98	 لعــام 998	 		. وهــو 

مــا فعلــه كل مــن المــشرع المــصري في قانــون التجــارة المــصري رقــم 7	 لســنة 999	 والمــشرع 

الجزائــري في القانــون المعــدل للقانــون المــدني  رقــم 05-0	 لعــام 005	 		. 

ولتطبيــق احــكام المســؤولية الموضوعيــة لابــد مــن توافــر اركان شــخصية واركان موضوعية 

ــل الاركان بالمســؤول والمتــضرر؛ إذِ إنَِّ المســؤولية تشــترط وجــود  ــا الاركان الشــخصية فتتمث فأم

شــخصن أحَدهــا مســؤول والمتمثــل بمنــدوبي شركات الادويــة والشركــة التــي يعملــون لحســابها ، 

امــا الشــخص الآخــر فهــو المتــضرر مــن فعــل المنــدوب والــذي يمكــن ان يكــون العميــل )الطبيــب 

او الصيــدلاني او المهنــي الصحــي( كــا يمكــن ان يكــون المريــض المســتخدم للــدواء الــذي يقــوم 

بترويجــه المنــدوب . وامــا الاركان الموضوعيــة فتتمثــل هــذه الاركان بالتعــدي والــضرر والعاقــة 

الســببية بينهــا.

وفي موضوع دراستنا يمكن تمثيل احكام المسؤولية الموضوعية بـ :

وجــود منــدوب يمــارس نشــاط توزيــع الادويــة ويتســبب بفعلــه ضرر للغــر : يُعــدّ منــدوب . 	

ــذا  ــته له ــض نتيجــة مارس ــق بالمري ــن أيّ ضرر يلح ــا ع ــة مســؤولًا موضوعيً ــة الأدوي شرك

النشــاط، حتــى لــو لم يثبــت ان المنــدوب قــد ارتكــب خطــأً محــددًا.

وجــود عاقــة ســببية مبــاشرة بــن النشــاط الــذي يمارســه المنــدوب والــضرر الــذي لحــق . 	

ــذي  ــضرر ال ــت أنّ ال ــة يجــب أن يثُب ــة الادوي ــدوب شرك ــق مســؤولية من ــضرر : لتحق بالمت

ــة لنشــاطه في مجــال  ــة الأدوي ــدوب شرك ــاشرة لمارســة من ــض كان نتيجــة مب لحــق بالمري

ــة.  ــع الأدوي ــع وتوزي بي

اســتفادة الشركــة مــن النشــاط الــذي يمارســه المنــدوب : يجــب لتحقــق مســؤولية المنــدوب . 	

43. تنص الفقرة )1( من المادة )1386( من القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-398 الصادر 19 مايو 1998على 

انه ) المنتج يعد مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث بسبب عيوب منتجه سواء ارتبط بعقد مع المتضرر أم لم يرتبط( . قادة شهيدة ، 

المسؤولية المدنية للمنتج )دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة تلمسان ، الجزائر ، 20025، ص 
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44. تنص الفقرة )1( من المادة )67( من قانون التجارة المصري على انه )يسأل منتج السلع أو موزعها قبل كل من يلحقه ضرر 

بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج( ، كما ان المادة )140مكرر 1( القانون 

المدني الجزائري تنص على انه )يكون المنتج مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عيب منتوجه ، حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة 

عقدية(
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الموضوعيــة أن يُثبــت أنّ منــدوب شركــة الأدويــة كان يمــارس نشــاطه لصالــح شركــة الأدويــة، 

وأنّ الشركــة قــد اســتفادت مــن هــذا النشــاط. 

ــه ناتــج مــن الــدواء الــذ يوزعــه منــدوب شركــة . 	 اثبــات المتــضرر ان الــضرر الــذي لحــق ب

ــضرر  ــت أنّ ال ــض المتــضرر ان يثُب ــه يجــب عــلى المري ــدم فأن ــا تق ــة : فضــا عــن م الادوي

الــذي لحــق بــه ناتــجٌ عــن مارســة منــدوب شركــة الأدويــة لنشــاطه، وأنّ هــذا النشــاط هــو 

نشــاطٌ خطــر، وأنّ منــدوب الشركــة قــد اســتفاد مــن هــذا النشــاط. 

فــإذا توافــر هــذه الــشروط ، فــإنّ منــدوب شركــة الأدويــة يصُبــح مســؤولًا عــن الــضرر 

الــذي لحــق بالمريــض، حتــى لــو لم يثُبــت أنــه قــد ارتكــب خطــأً محــددًا.

ــة  ــدوب شركات الادوي ــق مســؤولية من ــلى تحق ــة ع ــج المترتب ــاني: النتائ ــرع الث الف
ــة الموضوعي

ــب  ــا تترت ــة عنده ــع الادوي ــدوبي شركات توزي ــة لمن ــؤولية الموضوعي ــق المس ــا تحق اذا م

مجموعــة مــن النتائــج تتمثــل بـــ :

الاخــذ بالمعيــار الموضوعــي بإثبــات الــضرر المتحقــق والابتعــاد عــن المعيــار الشــخصي بإثبات . 	

خطــأ المنــدوب طبقــاً لقواعــد المســؤولية التقليديــة مــن خــال التركيــز عــلى الــضرر المتحقق 

لا عــلى محــدث الــضرر ، فهــي تعفــي المــضرور مــن اقامــة الدليــل عــلى خطــأ المنتــج . فلــو 

افترضنــا ان المنــدوب لم يخطـــأ والمســتهلك للــدواء قــد تــضرر وظهــرت عليــه مــن الاعــراض 

الجانبيــة التــي لم تذكــر بالنــشرة الدوائيــة مــا يكفــي لتحقــق مســؤولية المنــدوب وشركــة 

الادويــة  فهــل يعنــي ذلــك ان المتــضرر لا يحــق لــه المطالبــة بالتعويــض وللإجابــة عــلى ذلــك 

تكــون بالنفــي لمــا يفــترض ان يتمتــع بهــا المنــدوب مــن علــم ودرايــة في مجــال تخصصــه .

ــة ســواء . 	 ــة اهمي ــضرر اي ــضرر ومتســبب ال ــن المت ــة الرابطــة ب ــة العاق ــارة طبيع عــدم اع

ــة . ــة ام تقصري ــة عقدي ــت رابط اكان

اســتبدال فكــرة الخطــأ لعــدم مائمتهــا بالحــوادث الدوائيــة بفكــرة الالتــزام بســامة . 	

المنتجــات مــن خــال الالتــزام بضــان الســامة خــارج الاطــار التعاقــدي . فــا يكفــي المنتــج 

للتنصــل مــن مســؤوليته انــه اتبــع المعــارف العلميــة والفنيــة فقــط بــل مــن الواجــب عليــه 

ــتمرة  ــه المس ــن متابعت ــا ع ــدواء فض ــال ال ــة في مج ــة والفني ــورات العلمي ــع التط ان يتاب

ــة  ــراض جانبي ــن اع ــدث م ــن يح ــة م ــا ومتابع ــوم بترويجه ــي يق ــة الت ــات الدوائي للمنتج

عــن تلــك المنتجــات ويكــون ذلــك بالطبــع مــن خــال وحــدة خاصــة بهــذا المجــال بعــرف 

ــدوائي . بوحــدة الرصــد ال

ارســاء قواعــد المســؤولية المدنيــة عــلى اســاس الــضرر المتحقــق لتعفــي بذلــك المتــضرر مــن . 	
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وجــوب اثبــات خطــأ المتســبب بالــضرر وتلزمــه بإثبــات الــضرر المتحقــق لــه فقــط .

المســاءلة في المســؤولية الموضوعيــة قائــم عــلى اســاس الخطــأ المفــترض الــذي لا يقبــل اثبــات . 5

العكــس مــا يعنــي ان المســؤولية قائمــة بالنســبة للمنــدوب ولشركــة الادويــة قائمــة ســواء 

المنــدوب قــد اخطــأ ام لم يخطــأ5	.

ــة مــن النظــام العــام فــا يمكــن الحــد مــن احكامهــا  تعــد احــكام المســؤولية الموضوعي

ــون  ــون مــن القان ــادة 86		 مــن قان ــرة 5	 مــن الم ــه الفق ــا نصــت علي او اســتبعادها وهــو م

ــو 998	 6	. ــادر 9	 ماي ــم 98-98	 الص ــة رق ــات المعيب ــاص بالمنتج ــي الخ الفرن

المطلــب الثالــث: التكييــف القانونــي لمســؤولية مندوبــي شــركات الادوية والاســاس 
ــي لها القانون

قبــل الــكام عــن التكييــف القانــوني لمســؤولية منــدوبي شركات الادويــة والاســاس القانــوني 

ــك تشــابك في العاقــات في مجــال المنتجــات  ــا ان هنال ــه وكــا مــر بن ــا مــن القــول بأن ــد لن لاب

الطبيــة ، فمســتخدم الادويــة المســتحضرات الطبيــة لا تربطــه عاقــة مبــاشرة بالمصنــع او المنتــج 

، ولا يوجــد بينهــم ايــة رابطــة أو عاقــة عقديــة ، فالمريــض يحصــل عــلى الخدمــة او الــدواء او 

المســتحضر بصــورة غــر مبــاشرة امــا مــن المؤسســات الصحيــة العامــة او مــن خــال الصيدليــات 

، والاخــر يحصــل عــلى هــذه والأدويــة والمســتحضرات مــن صانعهــا مــن خــال رابطــة عقديــة 

تربــط بينهــا بواســطة ممثــل عنــه يعــرف بالمنــدوب ، وهــو مــا أكدتــه المــادة)	-5		5( مــن 

قانــون الصحــة العامــة الفرنــي اثنــاء كامهــا عــن الــدواء والتــي تنــص عــلى انــه ( أي مســتخدم 

لــدواء لا يســتطيع ان يشــتري الــدواء مبــاشرة مــن الصانــع ، ويحصــل عــلى الــدواء مــن المــوزع 

فقــط ، وبالتــالي لا تربطــه مــع صانــع الــدواء ايــة عاقــة عقديــة7	. الامــر الــذي يؤثــر بالفعــل 

ــا  ــوني . وهــو م ــة واساســها القان ــة في هــذه الحال ــوني للمســؤولية المتحقق ــف القان عــلى التكيي

ــرع الاول  ــن خــال تقســيمه عــلى فرعــن نخصــص الف ــب م ســنحاول توضيحــه في هــذا المطل

ــاني فســوف  ــا الفــرع الث ــة ام ــدوبي شركات الادوي ــوني لمســؤولية من ــف القان ــكام عــن التكيي لل

نخصصــه للــكام عــن الاســاس القانــوني لمســؤولية منــدوبي شركات الادويــة وكــا يــأتي : 

الفرع الاول: التكييف القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية
هنالــك اختــاف بــن الفقهــاء في تكييــف المســؤولية المدنيــة المترتبــة عــلى منــدوبي شركات 

الادويــة ويرجــع ذلــك التبايــن الى الاعتــاد عــلى ركــن الخطــأ في اقــرار مســؤولية منــدوبي شركات 

45. ملوك محفوظ ، مصدر سابق ، ص 169 .

46. تنص الفقرة )15 من المادة 1386( من القانون الفرنسي الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-398 الصادر 19 مايو 1998 على انه 

)ان الاتفاقات والبنود التي تحد او تستثني المسؤولية عن المنتجات المعيبة تعد باطلة وغير مكتوبة في العقد ( .

47. د. شحاته غريب محمد شلقامي ، المصدر السابق،  ص ۳۳ .
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ــاب  ــب اصح ــك يذه ــن ذل ــس م ــلى العك ــا ع ــاه الاول بين ــاب الاتج ــل اصح ــن قب ــة م الادوي

الاتجــاه الثــاني الى الاعتــاد عــلى ركــن الــضرر في اقــرار هــذه المســؤولية وهــو مــا ســوف نحــاول 

توضيحــه بالتفصيــل وكــا يــأتي : 

الاتجــاه الاول : اخــذ اصحــاب هــذا الاتجــاه بالقواعــد التقليديــة للمســؤولية المدنيــة التي 

ــذا  ــون به ــة فذهــب القائل ــة ومســؤولية تقصري قســمت هــذه المســؤولية الى مســؤولية عقدي

ــج  ــط المنت ــي ترب ــة الت ــوني باختــاف العاق ــه بشــكل عــام يختلــف التكييــف القان ــراي الى ان ال

والمــوزع بالمتــضرر فهــي مســؤولية عقديــة عنــد اخــال المنــدوب بالتزاماتــه مــع الشركــة التــي 

يعمــل لحســابها لوجــد عاقــة عقديــة وهــي عقــد العمــل وذلك لوجــود ســلطة الرقابــة والاشراف 

ــدوب  ــه من ــل بالتزامات ــا اخ ــك م ــة كذل ــؤولية عقدي ــي مس ــة ، وه ــل الشرك ــن قب ــه م والتوجي

شركــة الادويــة مــع العميــل المتمثــل بالطبيــب والصيــدلاني والمهنــي الصحــي لوجــود عقــد بيــع 

منتجــات بينهــا اذ يكــون المنــدوب وكيــا عــن شركــة الادويــة التــي يعمــل لحســابها . وعــلى 

العكــس مــن ذلــك تكــون مســؤوليته تقصريــة اذا مــا اخــل بالواجبــات التــي يفرضهــا القانــون 

عليــه بالحيطــة والحــذر عــن الــضرر الــذي يصيــب المســتهلك للأدويــة والمنتجــات والمســتحضرات 

ــدوب  ــا ، فتكــون مســؤولية من ــة بينه ــدام الرابطــة العقدي ــك لانع ــوم بترويجــه وذل ــي يق الت

ــا تنشــأ عــن خطــأٍ يرتكبــه  شركــة الأدويــة مســؤوليةً تقصريــة عــلى هــذا الأســاس، وذلــك لأنهّ

الاخــر أثنــاء مارســته لمهــام عملــه.

فكــا تنشــأ مســؤولية المنــدوب التقصريــة ، قــد تنشــأ مســؤولية منــدوب شركــة الأدويــة 

ــه أو  ــة بتجــاوز حــدود صاحيات ــدوب الشرك ــام من ــك إذا ق ــة، وذل عــن إســاءة اســتخدام الوكال

التــصرف لمصلحتــه الشــخصية عــلى حســاب مصلحــة الشركــة أو مصلحة المريــض. وتعُدّ مســؤولية 

إســاءة اســتخدام الوكالــة مســؤوليةً عقديــة، حيــث تنشــأ عــن عقــد الوكالــة الــذي يربــط بــن 

منــدوب الشركــة والشركــة. وتشــترك المســؤولية التقصريــة ومســؤولية إســاءة اســتخدام الوكالــة 

في بعــض الأركان ، ولكنّهــا تختلفــان في الخطــأ . ففــي المســؤولية التقصريــة، ينشــأ الخطــأ مــن 

تــصرفٍ خاطــئٍ يقــوم بــه منــدوب الشركــة، بينــا ينشــأ الخطــأ في مســؤولية إســاءة اســتخدام 

الوكالــة مــن تجــاوز منــدوب الشركــة لحــدود صاحياتــه.و بغــض النظــر عــن طبيعــة المســؤولية، 

فــإنّ ثبــوت مســؤولية منــدوب شركــة الأدويــة يُلزمّــه بتعويــض المريــض عــن جميــع الأضرار التــي 

لحقــت بــه.

امــا الاتجــاه الثــاني : فيذهــب الى انــه لا فائــدة مــن تحديــد التكييــف القانــوني في مخاطــر 

التقــدم الطبــي وخاصــة في مجــال الــدواء لكــون اغلبيــة التشريعــات لم تفــرق بــن المتضرريــن 

ــون  ــروا بالقان ــد تأث ــراي ق ــل اصحــاب هــذا ال ــه8	، ولع ــد من عدم ــوا مرتبطــن بعق ســواء اكان

48. تنص المادة رقم)2( من قانون رقم ۳۹۸-۹۸ في ۱۹ مايو ۱۹۹۸ على انه )ان المنتج يكون مسؤولًا عن منتجاته المعيبة سواء اكان 

متعاقداً ام لا( .
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ــة المتضرريــن  ــة والمتضمــن حاي ــو ۱۹۹۸الخــاص بالمنتجــات المعيب الفرنــي الصــادر في ۱۹ ماي

ــر هــذا  ــة ، فقــد اعت ــة والمســؤولية التقصري ــز بــن المســؤولية العقدي مــن خــال عــدم التميي

القانــون جميــع مســتخدمي الادويــة مســتفيدين مــن قواعــد المســؤولية ســواء اكانــوا مشــترين 

للأدويــة ام لم يكونــوا كذلــك9	.  

فالنظــام القانــوني للمســؤولية طبقــا لقانــون ۱۹ مايــو ۱۹۹۸ لا يتخــذ مــن الخطــأ اســاس 

للمســؤولية عــن الاضرار التــي قــد تحــدث ، وبالرغــم مــن ذلــك كلــه فــأن الاخــر لم يمنــع المتــضرر 

ــة في  ــد العام ــن الذهــاب الى القواع ــار ب ــضرر الخي ــي المســؤولية فالمت ــن نظام ــار ب ــن الاختي م

المســؤولية وبــن اللجــوء الى النظــام الخــاص بالمســؤولية50.

الفرع الثاني: الاساس القانوني لمسؤولية مندوبي شركات الادوية
ــون  ــه يضــع القان ــذي مــن أجل ــه )الســبب ال يقصــد بأســاس المســؤولية بوجــه عــام بأن

ــأن أســاس المســؤولية  ــه ف ــن(. علي ــق شــخص مع ــلى عات ــع ع ــذي وق ــضرر ال ــات ال عــبء إثب

ــون عــبء  ــه ســوف يضــع القان ــذي مــن أجل ــة هــو الســبب ال ــدوبي شركات الادوي ــة لمن المدني

ــم  ــا وه ــن له ــن التابع ــة والمندوب ــق الشرك ــلى عات ــضرر ع ــع للمت ــذي وق ــضرر ال ــض ال تعوي

ــضرر . ــض ال ــن تعوي ــاً ع ــؤولن قانون المس

ــدوبي شركات  ــه مســؤولية من ــى علي ــذي تبن ــوني ال ــدى الاستفســار عــن الاســاس القان ول

الادويــة يطــرح التســاؤل التــالي : هــل يســأل منــدوبي شركات الادويــة والــشركات التــي يعملــون 

ــه  ــذي تحدث ــضرر، ام عــلى اســاس الخطــر ال لحســابها عــلى اســاس الخطــأ ، أم عــلى اســاس ال

المنتجــات التــي يقومــون بترويجهــا حتــى وان لم يصــدر منهــم اي خطــأ ؟. 

والاجابــة عــلى هــذا التســاؤل تتقاســمه نظريتــان هــا نظريــة الخطــأ ونظريــة المخاطــر 

او مــا تعــرف بنظريــة تحمــل التبعــة واللتــن ســنتكلم عنهــا وكــا يــأتي :

اولاً : نظرية الخطأ  : 

تقــوم هــذه النظريــة عــلى فكــرة الخطــأ كأســاس ومــرر للمســؤولية ، فأثــارة مســؤولية 

المنــدوب عــلى اســاس فكــرة الخطــأ تتوقــف عــلى امكانيــة اثبــات المتــضرر لهــذا الخطــأ ونســبته 

للمنــدوب ، والمعيــار المتبــع في هــذه النظريــة هــو عــدم انحــراف المنــدوب في ســلوكه وتوخيــه 

اليقظــة والحــرص والتبــصر الموازيــة لمثلــه مــن المهنيــن في مواجهــة المســتهلك ، فطــرح دواء في 

ــة يعــد خطــأ تقــوم معــه  ــدد امــن وســامة المســتهلك ومصالحــه المادي ــب في الســوق يه معي

مســؤولية المنــدوب والشركــة التــي يعمــل لحســابها امــام المتعاقــد وغــر المتعاقــد المتــضرر مــن 

49. د. شحاته غريب محمد شلقامي ، مصدر سابق ، ص ۳۷ .

50. ينظر بهذا المعنى  د. شحاته غريب محمد شلقامي ، المصدر السابق ، ص ۳۹.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

173

الملف القانوني

الســلعة وهــو مــا يعنــي بالتــالي ان الالتزامــات القانونيــة الملقــاة عــلى عاتــق المنــدوب تتعلــق 

بأمــن وســامة المســتهلك. ويمكــن تصــور الخطــأ التــي يصــدر عــن منــدوبي شركات الادويــة في 

الحــالات التاليــة :

أ .  عدم الالتزام بالقوانن والتعليات التي تنظم عمليات التسويق. 

ــة  ــات الدوائي ــول المنتج ــتهلكن ح ــاء والمس ــة للعم ــات الدقيق ــر المعلوم ــدم توف ب . ع

ــة. ــا المحتمل ــا و مخاطره وفوائده

ت . عــدم اتبــاع قواعــد التســويق الأخاقــي مــن خــال تجنــب أي أنشــطة غــر قانونيــة 

أو غــر أخاقيــة في عمليــة التســويق مثــل تقديــم رشى أو هدايــا للأطبــاء لترويــج المنتجــات أو 

تشــويه ســمعة منافســيهم .

ث . عدم التأكد من مطابقة معاير السامة الصحية والجودة.  

ــا والتعامــل  ــي يروجــون له ــق بالمنتجــات الت ــي تتعل ــاغ عــن المشــاكل الت ج . عــدم الإب

ــة. ــا برعــة وفعالي معه

ومســؤولية المندوبــن متوقفــة عــلى اثبــات المتــضرر لخطــأ المســؤول عــن الــضرر ســواء في 

مجــال المســؤولية العقديــة )مســؤولية الطبيــب والصيــدلاني وذوي المهــن الصحيــة ( ام في مجــال 

المســؤولية التقصريــة عنــد الاخــال بالالتــزام بالســامة وعــدم الاضرار بالغــر . والواقــع العمــي 

ــدد  ــاء ع ــن خــال بق ــة م ــرز النقــص في نظــام المســؤولية المدني ــة اب ــاج واســتخدام الادوي لإنت

كبــر مــن ضحايــا اســتخدام الادويــة بــدون تعويــض بســبب صعوبــة اثبــات خطــأ المســؤول عــن 

الاضرار التــي لحقــت بهــم .

ثانياً : نظرية تحمل التبعة ) المخاطر( : 

لقــد جــاءت هــذه النظريــة لقصــور فكــرة الخطــأ وعــدم مائمتهــا لبعــض الحــوادث التــي 

يتعــرض لهــا المســتهلك للــضرر كــا هــو الحــال عليــه في مجــال اســتعال الــدواء . مــؤدى هــذه 

النظريــة ان كل نشــاط يمكــن ان ينتــج ضرر يكــون صاحبــه مســؤول عنــه اذا مــا تســبب هــذا 

النشــاط بــالإضرار بالغــر ولــو لم يقــم صاحبــه بــاي خطــأ مــادام انــه يحصــل عــلى فائــدة مــن 

ذلــك النشــاط . 
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الخاتمة : 
تشــمل الخاتمــة مجمــوع مــن النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا اليهــا في موضوع دراســتنا 

والتــي تتمثــل بـ :

اولاً : النتائج 
يمكــن تعريــف منــدوب شركــة الادويــة بأنــه ) كل شــخص طبيعــي مرتبــط بشركــة الادويــة . 	

ــدة  ــة العائ ــتلزمات الطبي ــة والمس ــج الادوي ــه بتروي ــن خال ــول م ــل يخ ــارة عم ــد اج بعق

لتلــك الشركــة مــن خــال الاتصــال المبــاشر بالاطبــاء والصيادلــة والمهنيــن الصحيــن ويكــون 

ذلــك بالطبــع مقابــل اجــر شــهري يتقاضــاه ، وتنظــم هــذه العاقــة التشريعــات والقوانــن 

واللوائــح والداخليــة التــي تخــص الــشركات التــي يعمــل لحســابها( .

ــم عــن مســؤولية . 	 ــن يتكل ــح في معظــم التشريعــات والقوان ــص تشريعــي صري لا يوجــد ن

ــة بشــكل خــاص . ــدوبي شركات الادوي من

ــدوبي شركات . 	 ــون من ــترط ان يك ــي لم تش ــم العراق ــة ومنه ــات العربي ــم التشريع ان معظ

ــة في  ــهادة جامعي ــة ش ــن حمل ــة م ــع الادوي ــج وبي ــال تروي ــون اع ــن يمارس ــة الذي الادوي

ــا  مجــال الصيدلــة . وهــو افضــل مــا ذهــب اليــه المــشرع المــصري والاردني اللــذان اكتفي

بــأن يكــون المــروج للمنتجــات الطبيــة قــد تلقــى التدريــب العلمــي الــكافي وانــه قــد نــال 

ــالي .  ــي الع ــل الفن التأهي

إن الخطــأ المتحقــق مــن فعــل منــدوبي شركات الادوية امــا يكــون ناتــج عــن تعمــد للحصول . 	

عــلى مكاســب ماليــة او اهــال او نقــص في المعرفــة العلمية .

 تتمثل الاحكام العامة لمسؤولية مندوبي شركات الأدوية المدنية بشكل عام بـ : . 5

ــل . 6 ــة لمجــرد تحقــق الــضرر بالمســتهلك ، ب ــدوبي شركات الادوي عــدم تتحقــق مســؤولية من

لابــد  عــلى المتــضرر العميــل المهنــي )الطبيــب او الصيــدلاني او المهنــي الصحــي( او المريــض 

ــتطيع  ــدوب ، و يس ــه المن ــذي يروج ــدواء ال ــبب ال ــق كان بس ــضرر المتحق ــت ان ال ان يثب

المنــدوب دفــع هــذه المســؤولية بإثبــات ان الــضرر الــذي لحــق بالمتــضرر كان بســبب ســوء 

الاســتخدام مــن قبــل الاخــر كتنــاول جرعــة مــن الــدواء اكــر مــن الجرعــة المطلوبــة ، او 

بســبب الغــر الــذي قــام بإعطــاء الــدواء للمريــض بشــكل يخالــف التعليــات الطبيــة .

تكــون شركات الأدويــة مســؤولة عــن أضرار التــي يتســبب بهــا مندوبيهــا اســتناداً لقاعــدة . 7

ــارس العنايــة  مســؤولية المتبــوع عــن اعــال التابــع ، خصوصــاً إذا اذا مــا ثبــت أنهــا لم تُم

ــة في اختيارهــم أو تدريبهــم أو الإشراف عليهــم. الواجب

ــن . 8 ــببية ب ــة س ــاك رابط ــون هن ــب أن يك ــة يج ــدوبي شركات الادوي ــؤولية من ــق مس لتحق

ــه . ــدوب بترويج ــوم المن ــذي يق ــدواء ال ــتخدام ال ــضرر واس ــق بالمت ــذي لح ــضرر ال ال

ــدلاني، . 9 ــب، الصي ــي )الطبي ــل المهن ــاه العمي ــة تج ــدوبي شركات الادوي ــصر مســؤولية من تقت
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المهنــي الصحــي( بالتعويــض عــن الاضرار المبــاشر فقــط الا اذا ارتكــب غــش او خطــأ جســيم  

لوجــود عاقــة عقديــة مبــاشرة بينهــا امــا بالنســبة للــضرر الــذي يصيــب المريــض مســتهلك 

الــدواء فــا لا تقتــصر مســؤولية منــدوبي شركــة الأدوية عــلى الأضرار المبــاشرة التي يتســببون 

فيهــا، بــل تمتــد لتشــمل الأضرار غــر المبــاشرة لعــدم وجــود عاقــة عقديــة .

في حــال ثبــوت المســؤولية المدنيــة لمنــدوبي شركات الأدويــة وبالتــالي مســؤولية الشركــة التــي . 0	

يعملــون لحســابها عندهــا تلــزم تلــك الــشركات بدفــع تعويضــات عــن الأضرار التــي لحقــت 

بالغــر،  وتشــمل هــذه التعويضــات :

 التعويضات عن الأضرار المادية، مثل تكاليف العاج الطبي وفقدان الدخل. 	 

التعويضات عن الأضرار المعنوية، مثل الألم والمعاناة.	 

ثانياً : التوصيات 
ضرورة تدخــل المــشرع بصياغــة قواعــد قانونيــة خاصــة بمســؤولية عمــل المندوبــن بشــكل . 	

عــام ليتــم الاســتفادة منهــا بالتــالي بمســؤولية منــدوبي شركات الادويــة عــن مــا يتســببون بــه 

مــن اضرار للغــر مــن ترويــج لأدويــة ومســتحضرات طبيــة لغــرض تحقيــق اربــاح للــشركات 

التــي يعملــون لصالحهــا او مكاســب شــخصية لهــم .

ضرورة تعديــل النصــوص القانونيــة الخاصــة بــشروط اختيــار المندوبــن واشــتراط ان يكــون . 	

المنــدوب مــن ذوي الخــرة العمليــة والتخصــص العلمــي الدقيــق في مجــال الصيدلــة ونقترح 

ــة  ــة لدعاي ــب العلمي ــم المكات ــات تنظي ــن تعلي ــم )	( م ــادة رق ــلى الم ــالي ع ــل الت التعدي

ــون في  ــون العامل ــب ان يك ــون  ) يج ــث تك ــنة 999	 حي ــم )	( لس ــة رق ــة العراقي الادوي

مجــال الدعايــة مــن المتمتعــن بالخــرة العمليــة والدرايــة العلميــة عــلى يكونــوا مــن حملــة 

الشــهادات الجامعيــة في تخصــص الصيدلــة ( . 

ضرورة اســتبعاد عنــصر الخطــأ كأســاس في اقــرار المســؤولية المدنيــة لمنــدوبي شركات الادويــة . 	

واعتــاد المســؤولية الموضوعيــة او نظــام تحمــل المخاطــر الــذي يكتفــي بإثبــات الــضرر في 

تحقق المســؤولية . 

وجــوب انشــاء صنــدوق للتعويضــات عــن الاضرار التــي تحــدث بســبب اســتخدام او تــداول . 	

ــون الخــاص بالمنتجــات  ــة عــلى غــرار المــشرع الألمــاني بالقان ــة والمســتحضرات الطبي الادوي

ــن  ــع المنتج ــار جمي ــن اجب ــدوق م ــذا الصن ــل واردات ه ــام 976	 ،  وجع ــة لع الصيدلاني

ــرح  ــؤلاء ط ــن له ــا يمك ــا . ف ــا وتصريفه ــن في بيعه ــة او والمتدخل ــة الحديث ــة الطبي للتقني

المنتــج او مارســة العمــل دون ايــداع مبالــغ في هــذا الصنــدوق ، وهــذه الامــوال تعطــى 

للمتــضرر اذا مــا لحقــه أي ضرر مــن جــراء اســتخدام هــذه التقنيــات.

التركيــز عــلى تدريــب منــدوبي  شركات الأدويــة عــلى المهنيــة الفنيــة وأخاقيــات العمــل لمــا . 5
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مــن شــأن ذلــك أن يُســاعد في ضــان مارســاتهم المســؤولة والأخاقيــة.

تعزيــز الوعــي الصحــي في المجتمــع ومــا لذلــك مــن تأثــر مــن الحــد مــن المارســات غــر . 6

الاخاقيــة وغــر القانونيــة التــي يمارســها البعــض مــن المندوبــن في تقديــم الهدايــا ودفــع 

المبالــغ للأطبــاء والصيادلــة والمهنيــن الصحيــن في ســبيل ترويــج الادويــة والتراكيــب التــي 

يعملــون عــلى ترويجهــا .
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المصادر :
اولاً : المصادر اللغوية :

	. معجم المعاني الجامع ، متاح على شبكة الانترنت

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar . 
	. العامــة محمــد بــن مكــرم بــن عــي أبــو الفضــل جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــى ، لســان العــرب ، الجــزء الثامــن )ل-م-ن( ، بــاب النــون ، دار الحديــث ، 

القاهــرة ،	00	. 

ثانياً : الكتب القانونية :
	. بــال عدنــان عدنــان بــدر ، المســؤولية المدنيــة للمحامــي تجــاه العميــل ، دار النهضــة 

العربيــة ، القاهــرة ، 007	.

	. د. جعفــر محمــد جــواد الفضــي ، عقــد الاحتــكار التجــاري ، بحــث منشــور في مجلــة 

الرافديــن للحقــوق ، المجلــد 	، الســنة 9، العــدد		، 	00	.

	. د. حســن عــي الذنــون ، المبســوط في المســؤولية المدنيــة ، الجــزء الأول ، الــضرر ، شركــة 

التايميــس للطبــع والنشر المســاهمة ، بغــداد ، 	99	.

	. زاهية حورية سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، دار هومة ، الجزائر ، 009	 

5. د. زهر عباس كريم ، مبادئ القانون التجاري ، بدون مكان طبع ، مان ، 995	 

6. د. ســالم محمــد رديعــان العــزاوي ، مســؤولية المنتــج في القوانــن المدنيــة والاتفاقيــات 

الدوليــة ، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع ، الطبعــة الأولى ، مــان ، الأردن ، 008	 .

ــد الأول ،  ــات« ، المجل ــدني » الالتزام ــون الم ــوافي في شرح القان ــس ، ال 7. د. ســليان مرق

ــع ،987	. ــكان طب ــا م ــة ، ب ــة الرابع ــاني ، الطبع ــردة ، الجــزء الث ــد والإرادة المنف ــة العق نظري

8. د. ســميحة القليــوبي ، عقــود الــوكالات التجاريــة ، مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب 

الجامعــي ، القاهــرة ، 980	. 

9. ســيف عبــد الســتار عبــد الجبــار ، عقــد التمثيــل التجــاري )مــشروع الوكالــة التجاريــة( 

، ط	، طباعــة مؤسســة هاتــرك للتوزيــع والنــشر ، اربيــل ، 		0	 . 

ــدواء  ــة في مجــال ال ــة المســؤولية المدني ــب محمــد شــلقامي ، خصوصي 0	. شــحاته غري

ــرة ، 007	 .  ــة - القاه ــة العربي ــة » ، دار النهض ــة مقارن »دراس

		. عبــد الحميــد عمــر وشــاحي ، نظريــة الالتــزام في القانــون المــدني ، مجموعــة 



178

الملف القانوني المسؤولية المدنية لمندوبي شركات الادوية 

ــة ســنة 0	9	ــــ 		9	 ، مطبعــة  ــة الحقــوق العراقي ــة كلي ــي ألقاهــا عــلى طلب المحــاضرات الت

التفييــض الأهليــة ، بغــداد .

		. د. عبــد الرشــيد مأمــون ، المســؤولية العقديــة عــن فعــل الغــر ، دار النهضــة العربيــة 

.	986 ،

		. د. عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري ، الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد ، 

نظريــة الالتزام-مصــادر الالتــزام، دار النــشر للجامعــات المصريــة ، 	95	.

ــدون مــكان  ــي ، ب ــون التجــارة الكويت ــز في قان ــد الرضــا ، الوجي ــد الرســول عب 		. د. عب

ــت ، 978	. ــع ، الكوي طب

ــة ،  ــدار الجامعي ــة ال ــوق ،ج	، مكتب ــيات التس ــف ، اساس ــو قح ــام اب ــد الس 5	. د. عب

القاهــرة ، 	99	 . 

ــز في  ــي البكــري ، محمــد طــه البشــر ، الوجي ــد الباق ــم ، عب ــد الحكي ــد المجي 6	. د. عب

ــب  ــة دار الكت ــزام ، مؤوسس ــادر الالت ــي ، ج	 ، مص ــدني العراق ــون الم ــزام في القان ــة الالت نظري

ــل ،980	. ــة الموص ــشر ، جامع ــة والن للطباع

7	. د. عبــد المجيــد الحكيــم ، الموجــز في شرح القانــون المــدني ، مصــادر الالتــزام ، الجــزء 

الأول ، الطبعــة الخامســة ، مطبعــة نديــم ، بغــداد ، 977	 .

8	. د. محمــد عبــد الظاهــر حســن ، المســؤولية المدنيــة للمحامــي تجــاه العميــل ، دار 

النهضــة العربيــة ، 996	 .

9	. د. محمــد محمــد قطــب ، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن اضرار الــدواء ، دار 

الجامعــة الجديــدة ، مــصر، 		0	.

0	. د. منــر قزمــان ، الوكالــة التجاريــة في ضــوء الفقــه والقضــاء ، دار الفكــر الجامعــي ، 

الاســكندرية ، 		0	.

		. د. نبيــل أحمــد الفيشــاني ، التنظيــم القانــوني للوكالــة التجاريــة ، منشــأة المعــارف ، 

الاســكندرية ، 		0	.

ثالثاً : الرسائل والاطاريح الجامعية :
	. صــدام ســعد اللــه محمــد حميــد البيــاتي ، النظــام القانــوني للممثــل التجــاري ، اطروحة 

دكتــوراه مقدمــة الى مجلــس كليــة القانــون جامعة الموصــل 007	.
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ــوراه  ــة دكت ــة(، اطروح ــة مقارن ــج )دراس ــة للمنت ــؤولية المدني ــهيدة ، المس ــادة ش 	. ق

مقدمــة الى مجلــس كليــة القانــون جامعــة تلمســان ، الجزائــر ، 5	0	.

ــة الى  ــوراه مقدم ــدواء ، اطروحــة دكت ــج ال ــة لمنت ــوظ ، المســؤولية المدني ــوك محف 	. مل

ــر ، 9	0	 . ــة – ادار ، الجزائ ــد دراي ــة احم ــوق جامع ــة الحق ــس كلي مجل

	. نعمــت محمــد مصطفــى الجبــوري ، تســويق المنتجــات والخدمــات الصحيــة / دراســة 

مقارنــة ، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الى مجلــس كليــة الحقــوق / جامعــة الموصــل ، 		0	 .

رابعاً : مصادر الانترنت :
 . https://ar.wikipedia.org/wiki تسويق الادوية ، مقال منشور على موقع .	

	. التركيبات الخاصة بالمريض . تركيب الادوية( ، مقال منشور على الموقع

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ .
ــري،  ــدني الجزائ ــون الم ــلى ضــوء القان ــة ع ــج المدني ــد ، مســؤولية المنت ــاف ،محم 	. شري

ــع ــلى الموق ــاح ع ــه، 	00	، مت ــس مليان ــادي بخمي ــوني والاقتص ــز القان ــدم إلى المرك ــث مق بح

 https://www.noor-book.com/.

خامساً : التشريعات والقوانين واللوائح :
القوانن :  أ . 

	. القانون المدني الفرني لسنة 0	8	 المعدل .

	. قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 		9	.

	. قانون الصحة العامة رقم 	0	 لسنة0	9	 المعدل .

	. القانون المدني المصري رقم 			 لسنة 8	9	 .

5.القانون المدني العراقي رقم 0	 لسنة 950	 .

6. قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم )7		( لسنة 955	.

7. قانون التجارة الاردني رقم 		 لسنة 966	 .

8. قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 0	 لسنة970	.

9. قانون التجارة العراقي الملغي رقم 9		 لسنة 970	.

0	. القانون المدني الأردني رقم 		 لسنة 976	 .
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		. قانون التجارة العراقي رقم 0	 لسنة 	98	.

		. القانون الفرني الخاص بالمنتجات المعيبة رقم 98-98	 الصادر 9	 مايو 998	 .

		. قانون التجارة المصري رقم 7	 لسنة 999	 .

		. القانون المدني الجزائري 05-0	 لسنة 005	 المعدل .

5	. قانون حاية المستهلك العراقي رقم 	 لسنة 0	0	.

اللوائح والتوجيهات : ب . 
	. لائحــة تنظيــم صناعــة وتجــارة الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة ومــا في حكمهــا – 

ــه . ــنة 	00	 وتعديات ــوزراء 			 لس ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــادرة بق ــة الص ــة اليمني الجمهوري

	.التوجيه الأوربي رقم 	7	-85  بشأن المنتجات المعيب لعام 985	 . 

	. تعليات تنظيم المكاتب العلمية لدعاية الادوية العراقية رقم )	( لسنة 999	

	. تعليات تنظيم الترويج الدوائي الاردني رقم 0	 لسنة 6	0	.
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